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 2003البرلماني في العراق بعد عام تحديات النظام 

م.م عماد وكاع عجيل

)*(

 

 المقدمة 
يعد العراق من اكثر الدول العربية التي شهد نظام الحكم فيها تحولات سياسية كبيرة واحداث عنيفة منذ نشوء     

، وحتى وقتنا الحاضر، فبدأ بالنظام الملكي وتحول نظام الحكم الى النظام 1921الدولة العراقية الحديثة في عام 
، وبعد 2003، وفي النظام الجمهوري كان هناك النظام الرئاسي الذي استمر حتى عام 1958الجمهوري في عام 

التجربة البرلمانية  تحول نظام الحكم من الرئاسي الى النظام البرلماني، وتعد 2003الاحتلال الامريكي للعراق عام 
تجربة حديثة بالنسبة للعراق، اذ انه عاش لفترة طويلة دون تجربة برلمانية حقيقية، فما كان موجود قبل عام 

، لايمكن ان يعد تجربة برلمانية، فالتجربة البرلمانية الحديثة لابد ان يصاحبها مجموعة من التحديات 2003
ار، فدراسة النظام البرلماني بشكل خاص والعملية السياسية بشكل عام لم والعقبات التي تجعل البرلمان موضع اختب

تكن سهلة، لانها عملية مركبة ومعقدة وتتعلق بالنظام السياسي ومحيطه الداخلي والخارجي، وكلاهما مؤثران في 
الولايات  النظام السياسي وبالتالي على العملية السياسية برمتها، وبعد الاحتلال الامريكي للعراق تدخلت

المتحدة الامريكية لوضع دستور دائم للبلاد، وعلى الرغم من كل الظروف التي رافقت صياغة الدستور الا انه 
 15/10/2005يعد اول دستور يصاغ من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، وأقر الدستور بعد استفتاء شعبي في 

برلماني في الحكم، وأقر مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وتمت الموافقة عليه، وقد اعتمد الدستور العراقي النظام ال
 من أجل تحقيق التعاون والتوازن بين السلطات.

 
أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في معرفة التحديات التي تواجه النظام البرلماني في العراق، فبعد عام 

ت ساواء أكانات داخلياة ام خارجياة، واباراز واقرار النظام البرلماني، واجه هذا النظاام مجموعاة مان التحاديا 2003
نقاااا الاخااتلال في النظااام البرلماااني والااتي تأثاار عليااه بشااكل كبااير وتجعلااه  اارً علااى شااكله الحقيقااي، اماالا  في   اااد 

 السبل الكفيلة في تجاوز تلك التحديات ونقاا الاختلال من أجل نظام برلماني حقيقي يلبي طموحات الشعب.
من اشكالية البحث في تلك التحديات التي من شأنها احاداث تييايرات في طبيعاة  شكالية البحث: تك

العلاقة فيما بين السلطات الثلاث من جهة، وبين الحكومة والشعب من جهة أخرى، فالاختلال الناات  عان تلاك 
ائفية والعرقية التحديات لم يكن نظريا  فقط، وانما هو مكرس عمليا  من خلال المحاصصة السياسية والتخندقات الط

بين القوى السياساية الرئيساية في العاراق، ا مار الاذي تسابب في عادم الاساتقرار السياساي والالهاراف عان ا ادف 
 المرجو تحقيقه من تطبيق النظام البرلماني.

منهجياة البحاث: للوقاوف علاى خطاوات نشاأة النظاام البرلمااني في العاراق وطبيعاة ذلاك النظاام حساب 
، وطبيعة العلاقة فيما بين السلطات الثلاث حسب ما جاء في نصاوص 2005ر العراقي لعام مانص عليه الدستو 

الدسااتور، والتحااديات والمعوقااات الااتي تواجااه النظااام البرلماااني، لابااد ماان الاعتماااد علااى ماانه  التحلياال النظمااي 
                                                           

 جامعة تكريت/ كلية التربية الاساسية/ الشرقاا.)*(
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ق الاهاداف للوصول الى معرفة التحاديات ومعالجتهاا ووضاع أساي ساليمة لبنااء نظاام برلمااني ساليم  قا

 التي جاء من أجلها.
هيكلية البحث: وبناء  على ماتم عرضه في اهمية البحث واشكاليته والمنهجية التي اتبعت فقد تم تقسيم البحث الى 
ثلاثااة مباحااث تناولنااا في المبحااث الاول مأهيااة النظااام البرلماااني، فيمااا تناولنااا في المبحااث الثاااني نشااأة وتطااور النظااام 

، اما المبحث الثالث فقاد تناولناا فياه التحاديات الاتي تواجاه النظاام البرلمااني في 2003عراق بعد عام البرلماني في ال
 والخاتمة. راق، أضافة الى المقدمةالع
 

 المبحث الاول: ماهية النظام البرلماني
تصنيف الى يعد معيار نظام الحكم من معايير تصنيف النظم السياسية، وتنقسم أشكال الحكم وفق هذا ال       

ثلاثة اشكال، الاول هو النظام الرئاسي الذي تعبر عنه الولايات المتحدة الامريكية، اما الثاني نظام الجمعية 
الوطنية والذي كان معمول به في فرنسا في ظل الجمهورية الرابعة والتي امتدت من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى 

وع الثالث فهو النظام البرلماني والذي ترمز له المملكة المتحدة، وقد ، اما الن1958وصول دييول للسلطة عام 
 .2005، وأقر ذلك الدستور الدائم للعراق عام 2003أخذ العراق بهذا النوع منذ عام 

اولا : التعريف بالنظام البرلماني: يتفق أغلب الكتاب على ان كلمة برلمان ترجع في أصلها الى الليتين الفرنسية 
زية والتي ظهرت في القرن الثالث عشر للإشارة الى اي اجتماع للمناقشة، والكلمة مشتقاة من الفعل والانكلي

( بمعنى التكلم، كما اطلق المصطلح ايضا  على المكان الذي  دث فيه الاجتماع، Parlerالفرنسي )
(Parlement(في اللية الفرنسية، و )Parliamentفي اللية الانكليزية )(1) . 
( هو نوع من أنظمة الحكم ينقسم فيه الحكم  Parliamentary Regimeنظام البرلماني )فال   

)السلطة( بين هيئتين احدهما الحكومة أو مجلي الوزراء )الوزارة( وثانيهما البرلمان الذي يتم انتخاب أعضاءه من 
مة، كما  وز للحكومة حل قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة، و وز فيه البرلمان سحب الثقة عن الحكو 

البرلمان، فهو  ذا  نظام يعتمد التعاون والتوازن بين السلطات، وعلى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وهناك من 
يعرف النظام البرلماني بشكل موجز ويرى بأنه ) ذلك النظام الذي يتضح فيه بوضوح التوازن والتعاون بين 

ويعرف ايضا  على انه )نوع من انواع الحكومة النيابية المنظمة اصلا  على  .(2)السلطات التشريعية والتنفيذية(
. كما عُرف ايضا  بانه ) النظام الذي يقوم على اساس التوازن والتعاون بين (3)اساس مبدأ الفصل بين السلطات(

) ممثلي الامة أو الشعب، . فالبرلمان هو مؤسسة تضم (4)السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ذات الجهاز المزدوً
. وفي ضوء ما (5)وتتكون عادة من مجلي واحد كما في لبنان او من مجلسين كما في الولايات المتحدة الامريكية

سبق يمكن القول ان النظام البرلماني هو ) نوع من انواع الحكومات النيابية يقوم على وجود مجلي منتخب يستمد 
                                                           

ناظاام عبدالواحااد . وينظاار كااذلك: 91، ص1998( محمااد اوااذوب، القااانون الدسااتوري اللبناااني وأهاام الانظمااة السياسااية في العااالم، الاادار الجامعيااة، باايروت، 1)
 .156، ص2008الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية، دار النهضة العربية، بيروت، 

 .275، ص1969دراسة مقارنه للدستور الليبي ودساتير الدول العربية ا خرى، منشورات الجامعة الليبية، طرايلي،  -ري(  سماعيل مرزه، القانون الدستو 2)
 .1، ص1953بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام النيابي في انكلترا، المطبعة العالمية، مصر،  -السيد صبري، حكومة الوزارة (3)
 .375، ص1999نظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، نعمان احمد الخطيب، الوسيط في ال (4)
 .83، ص1999، 4عبدالوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، مصر، ا (5)
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ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على  سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه،

 اساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية(.
 :(6)اما صلاحيات البرلمان فهي على اربع انواع  
 صلاحيات برلمانية: وهي تقوم على اساس مراقبة اعمال الحكومة عن طريق منح الثقة او نزعها. -1
عية: تبعا  للقاعدة الاساسية المعتمدة في النظام البرلماني التي تقضي بان يكون القانون من صلاحيات تشري -2

 صنع البرلمان باعتباره الممثل الاعلى للسيادة الشعبية.
صلاحيات مالية: وتقضي بعدم اصدار الضريبة وفرضها على المكلفين الا بعد الاتفاق مع ممثليه وهذه هي  -3

 الي التمثيلية حريصة على استعما ا.الصلاحية التي كانت او
صلاحيات تأسيسية: اي صلاحيات البرلمان في تعديل الدستور بالشرود التي ينص عليها، بالاضافة الى  -4

 الصلاحيات الاخرى التي ينص عليها الدستور.
نكلترا، وكانت نتيجة ثانيا : نشأة النظام البرلماني: من المعروف  ن نشأة النظام البرلماني ومهده ا ول كانت في ا

تطور تار ي طويل، وثمرت احداث وظروف سياسية خاصة بانكلترا، وظروف  جتماعية خاصة بالشعب 
. ولقد مر النظام البرلماني بتطورات عديدة كانت موازية ومتناغمه مع تطور التاريخ السياسي لنكلترا (7)الانكليزي

 الملكية المقيدة منذ القرن الثالث عشر  لى النظام البرلماني نفسها فمن الملكية المطلقة في العصور الوسطى  لى
الذي أخذ صورته الكاملة في القرن التاسع عشر، فبعد أن كان الملوك في العصور الوسطى يتمتعون بسلطات 
مطلقه أخذت هذه السلطات تنكمش قليلا  حتى تضاءلت تماما  وأصبحت مجرد سلطات  سميه أو رمزية وكان 

خير نتيجة تقرير المسؤولية الوزارية  مام البرلمان، وانتقال سلطات الملك  ليهم وفي ظل حكومة أسرة التطور ا 
( التي وليت عرش بريطانيا من سنة والتي عجز ملوكها عن مباشره سلطاتهم  1873 لى سنة 1714)هانوً

القرن التاسع عشر والنصف الاول . وبحكم نفوذ الانكليز في (8)واضطروا  سباب مختلفة أن يتركوها بيد الوزراء
 .(9)من القرن العشرين انتقلت التسمية والنظام البرلماني الى مناطق كثيرة من العالم

 ثالثا : أركان النظام البرلماني: للنظام النيابي عدة خصائص أو اركان يقوم عليها وهي:
لماني على فكرة النيابية، أي وجود وجود هيئة نيابية ) برلمان( تمارس سلطة فعلية: اذ يقوم النظام البر  -1

هيئات تباشر مظاهر السيادة عن الشعب، ومن أهم هذه ا يئات ا يئة التشريعية التي ينتخب الشعب اعضائها 
بيية التوفيق بين النظام البرلماني والمبدأ الديمقراطي الذي يقرن السيادة بالشعب، ولاتعد ا يئة نيابية الا اذا تحقق 

نيابة،  ي يلزم تشكيلها بطريق الانتخاب من الشعب، ولذلك فان أي هيئة تشكل على اساس فيها معنى ال
أخر غير الانتخاب كالوراثة أو التعيين لا تعد هيئة نيابية، كما في نظام اولسين المطبق في بعض الدول اذ يكون 

يين،  ضافة الى ذلك  ب ان يباشر احد اولسين_ المكونين للسلطة التشريعية_ مشكلا  بطريقة الوراثة او التع

                                                           
 .83( المصدر نفسه، ص6)
، ص 2004، كيف يعمل البرلمان، ترجمة علاي الصااوي، مكتباة الشاروق الدولياة، القااهرة، للمزيد عن نشأة النظام البرلماني ينظر: بول سيلك ورودري والترز (7)

 .34-25ص
 .293، ص1975( ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 8)
 .519( عبدالوهاب الكيالي، مصدر سبق ذكره، ص9)
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البرلمان سلطات فعلية وليست اسمية فيما يتعلق بالوظيفة التشريعية، ولذلك لاوجود للنظام البرلماني 

 . (10)اذ كان دور البرلمان استشاريا  
لها وليي النائب يمثل الامة او الشعب: أصبح من القواعد الاساسية في النظام البرلماني ان النائب يمثل الامة ك -2

دائرته الانتخابية، وقد ذهبت معظم النظم السياسية الحديثة الى تدوين هذا المبدأ في دساتيرها او القوانين التي 
تنظم عمل البرلمان، مع الاشارة الى ان هذا المبدأ الذ بدأ بالانتشار بعد نجاح الثورة الفرنسية لم يكن مألوفا  في 

 .(11)لدائرته الانتخابية فقط، مما أدى الى خضوع النائب لإرادة ناخبيه الماضي، اذ كان النائب يعد ممثلا  
نيابة البرلمان المؤقتة عن الامة او الشعب: ذكرنا ان النواب يمثلون الامة وهم مستقلون عن الناخبين خلال   -3

بد ان يكون هذا مدة النيابة وحت تكون هناك توافق بين الموضوعين )تمثيل ا مة والاستقلال في اتخاذ القرار( لا
التمثيل لمدة محددة، لكي تستطيع ا مة صاحبة السيادة ان تراقب وتقيم اداء من يمثلها ومن ثم يعود  ا امر 
تجديد الثقة في النائب او سحبها منه تبعا   دائه خلال الفصل التشريعي المنصرم، ويلاحظ ان تقدير مدة 

ن دستور  خر، الا ان الاتجاه اليالب في الدساتير الحديثة  عل مدة العضوية في البرلمان مسألة اعتبارية تختلف م
بهذا  2005. وقد أخذ الدستور العراقي لسنة (12)العضوية في البرلمان متوسطة تتراوح بين اربع وخمي سنوات
 .(13)الاتجاه اذ حدد فترة عمل مجلي النواب بأربع سنوات تقويمية

: تنحصر مهمة الناخبين في النظام البرلماني باختبار من ينوب عنهم في استقلال البرلمان عن هيئة الناخبين  -4
مباشرة السلطة ولا  وز  م التدخل في اعمال البرلمان، اذ سبق وذكرنا ان النظام البرلماني يقوم على اساس 

لبرلمان بمباشرة استقلال البرلمان عن الناخبين ومن ثم ينتهي دور الناخبين بانتهاء عملية الانتخاب، اذ يستقل ا
مظاهر السيادة المناطة به دستوريا  خلال المدة النيابية عن جمهور الناخبين، ولا ق  م الاشتراك في مباشرة اي 
مظهر من تلك المظاهر، فليي  م حق اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها كما هو الحال في الديمقراطية شبه 

 .(14)المباشرة
لنظام البرلماني: يقوم النظام البرلماني على مجموعة من ا سي والمتطلبات التي يتميز بها عن رابعا : أسي ومتطلبات ا

  -غيره من ا نظمة السياسية ا خرى ويمكن   از هذه ا سي والمتطلبات وكما يأتي:
وجود ثنائية الجهاز التنفيذي:  ن ذلك يعني وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون   -1

سؤولية السياسية ملياة على عاتق الحكومة، وتكون الوزارة مسؤوله مسؤولية تضامنية أمام البرلمان وهذا يفضي الم
بطبيعة الحال  لى وجود رئيي دولة بيض النظر سواء أكان ملكا  أم رئيسا  للجمهورية، غير مسؤول سياسيا  أي 

ة يسأل جنائيا  في ا نظمة الجمهورية )عكي يسود ولا  كم و تص بأمور شكلية وفخرية ولكن رئيي الدول
ا نظمة الملكية التي تعد الملك منزه عن الخطأ وبالتالي عن المسؤولية(، ولذلك تبعا  لوظيفة الرئيي تلك انقسم 

                                                           
 .41، ص1980لنظم السياسية، منشأة المعارف بالاسكندرية، سعد عصفور، المبادئ الاساسية في القانون الدستوري وا( 10)
 .42، ص2008حميد حنون خالد، الانظمة السياسية، مطبعة الفائق، بيداد،  (11)
 .209عبد اليني بسيوني، النظم السياسية، الدار الجامعية، دون سن طبع، ص (12)
 .43حميد حنون خالد، مصدر سبق ذكره، ص (13)
 .211-210النظم السياسية، مصدر سبق ذكره، ص عبد اليني بسيوني، (14)
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الفقه بشأن دور الرئيي  لى قسمين قسم يرى سلبية ذلك الدور وأنه لا يستطيع ممارسة أي سلطات 

 .(15)تور يسند له بعض الصلاحيات والسلطات خصوصا  بعد التنسيق مع الوزارةحقيقة، وقسم يرى أن الدس
أما الجهاز التنفيذي الثاني فهو الحكومة أو الوزارة، حيث أنها هي التي تضطلع بأعباء الحكم بوصفها المحور      

على عاتقها أمام ا يئة الرئيي للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني لذلك فالمسؤولية السياسية الكاملة تقع 
النيابية، ولذلك فالمسؤولية الوزارية تعد بالفعل حجر الزاوية في النظام البرلماني والركن ا ساسي في بنائه وبدونها 
يفتقد هذا النظام جوهره وتتيير طبيعته وهذه المسؤولية قد تكون جماعية تضامنية أو فردية تتعلق بوزير أخر، 

منية أو الجماعية  ن الوزارة تكون مسؤولة بمجموعها عن السياسة العامة التي تسير عليها وتعني المسؤولية التضا
أمام البرلمان ويلزم الحصول على تأييده  ا و ذا اعترض البرلمان على هذه السياسة ولم يوافق عليها فإن هذا يعني 

لق بمسؤولية وزير واحد عن تصرفاته سحب الثقة من الوزارة و سقاطها بمجموعها، أما المسؤولية الفردية فتتع
 .(16)الخاصة بإدارة وزارته، وسحب الثقه منه  تم عليه تقديم استقالته من الوزارة

 Theمبدأ الفصل بين السلطات: تنقسم الانظمة السياسية وفقا  لمبدأ الفصل بين السلطات ) -2
(principle of Separation of powers    ئاسي، بحسب درجة او نوع الى النظامين البرلماني والر

الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فاذا كان الفصل بينهما مرنا  او اقرب الى المرونة منه الى الجمود سمي 
 .(17)نظاما  برلمانيا ، أما  ذا كان درجة الفصل بين السلطتين اقرب  لى الجمود منه الى المرونة سمي بالنظام الرئاسي

في ارساء قواعد نظرية الفصل بين السلطات، اذ يرى ان السلطات تحدد  ()فضل لمونتسكيوويعود ال       
بعضها، أي ان كل سلطة تحد من السلطة الاخرى، فتصبح الحرية، أي الحكم القائم على القانون ممكنا ، وقد رأى 

 السلطات واحترامه، وهذا من خلال دراسته للتجربة البريطانية، ان ضمان الحريات رهن بتكريي مبدأ الفصل بين
يفترض القدرة لدى كل سلطة على الدفاع عن صلاحياتها باستمرار، أي قدرة كل سلطة على ايقاف السلطة 

. وقد رأى العلامة الفرنسي موريي ديفرجية ان نظرية الفصل بين السلطات (18)الاخرى اذا ما تجاوزت صلاحياتها
ة، وذلك بسبب اناطة وظائف أساسية ومتميزة بطبيعتها بالدولة، ولا قامت على استقلالية أجهزة الدولة الاساسي

 .(19)يمكن ممارستها الا بشكل منفصل عن بعضها البعض، فمن الطبيعي ان تكون الدولة موزعة بين سلطات
وخاصة بين السلطتين  اذن يمكن القول ان النظام النيابي البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات      

، مادي يفصل فصلا تاما  بين سلطات الحكم، ال ًٍ تشريعية والتنفيذية، غير أن هذا الفصل ليي معناه  قامة سيا
بين هذه السلطات تعاون أو تداخل، وأن يكون لكل  ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون

 Executive Power التنفيذيةمنها رقابة على ا خرى في نطاق اختصاصها، ولئن كان ا صل أن السلطة 
                                                           

 .200، صالمصدر نفسه (15)
 .200، ص1989( صكبان حميد المفرجي وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام السياسي في العراق، مطابع التعليم العالي، بيداد، 16)
 .34، ص1958ومبادئها الدستورية، دار المعارف، القاهرة،  ( عبدالحميد متولي، الوجيز في النظريات والانظمة السياسية17)
(مونتسااكيو وهااو مفكاار وفيلسااوف وأخلاقااي فرنسااي، اشااتهر بأنااه ماان اصااحاب نظريااة الحتميااة، درس التنظاايم السياسااي لمختلااف الاماام، واشااتهر بكتابااه )  روح

تأثيرهاا علاى مشارعي اواالي الثورياة.  -وبشكل خاص فصل السلطات -دستوري، كان مفكرا  حرا ، كما كان لافكاره حول الحريات وضمانها ال1748القوانين 
 .112، ص1996للمزيد ينظر: البير باييه، تاريخ الفكر الحر، ترجمة عاطف علبي، معهد الانماء العربي، بيروت، 

 .26، ص2010قوقية، بيروت، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الح-عصام سليمان، الانظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق (18)
  (4) Maurice Duverger, Institution politiques et droit constitutionnel, PUF, Paris, 1978, p151.   
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اختصاصها أساسا  على  عمال القوانين و حكام تنفيذها، غير أنه لا تتولى مهمة التشريع، وانما يقوم  
في بريطانيا التشريع عملية للتعاون بين السلطات، فقد جعل النظام البرلماني  استثناء من هذا ا صل، وتحقيق ا

محددة الحق في أن  تنفيذية، و ذا فقد أعطى السلطة التنفيذية في حالاتمشتركة بين السلطتين التشريعية وال
وذلك عن طريق حقها في اقتراح  تتدخل في الإجراءات التشريعية العادية، وأن تسهم في عملية سن القوانين،

ا)وهو ما يعرف أو الاعتراض عليها اعتراض ا مطلق   القوانين، والموافقة على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان
 .      (20)بحق التصديق على القوانين(

فهذا يعني أن توزيع الاختصاصات ما بين السلطات مرن غير جامد، فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة       
التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والتصديق عليها وبالمقابل فإن للسلطة التشريعية الحق في 
مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على الاتفاقيات التي تقدمها السلطة التنفيذية، وتنظيم العلاقة هذه بين 
السلطتين يكون قائما  على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخل بين السلطتين، فللسلطة التنفيذية الحق في 

ان الحق في استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن دعوة البرلمان للانعقاد وحتى حله، وكذلك للبرلم
. ولعل هذا ا مر واضحا  جدا  في بريطانيا حيث أن الحزب الفائز با غلبية (21)الوزارة أي تقرير المسؤولية الوزارية

وهنا تظهر وشائح  البرلمانية هو الذي يشكل الحكومة، ورئيي الوزراء يكون رئيي الحزب الفائز با غلبية البرلمانية،
العلاقة الواضحة ما بين الحكومة "بوصفها جزءا  من السلطة التنفيذية )والبرلمان بوصفه جزءا  من السلطة 

 التشريعية(.
وجود نوع من الصرامه الحزبية أو الانضباا الحزبي: وهو مطلب أساسي آخر،  ذ يتطلب النظام البرلماني  -3

نا فإن الحزب الفائز با غلبية البرلماني هو الذي يشكل الحكومة وبالتالي فإن نوع من الانضباا الحزبي  نه وكما قل
الحكومة، ومن الناحية النظرية سوف تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة مما يسهل عمل الحكومة، وقد يثور التساؤل 

وجود انضباا حزبي قد تكون أية  لماذا؟ فالجواب  ننا وكما نعرف  ن السلطة المالية مثلا  بيد البرلمان فإنه في حالة
خلافات وعدم التزام نائب من حزب ا غلبية بالتصويت لمشروع الحكومة سيؤدي  لى نوع من الجمود في العمل 
الحكومي. ولذلك نرى انه بمرور الوقت فإن ا حزاب البريطانية ولكونها تتبع النظام البرلماني نرى أنها تتميز 

. لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك دم  كامل (22)والمركزية المفرطه في بعض ا حيان بالانضباا الحزبي العالي بل
للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وكأنهما جهاز واحد يعني انعدام المعارضة  نه و نْ كانت هناك أغلبية برلمانية 

كومة الحزب الفائز با غلبية لا يليي وجود المعارضة التي تنتقد أعمال الحكومة "ح  مؤيدة للحكومة لكن هذا
البرلمانية"  ضافة  لى التقاليد الديمقراطية المترسخه منذ زمن طويل  ذه ا نظمة، بيد  ن هذا الكلام و ن أنطبق 
على الدول المتقدمة ديمقراطيا  لكنه لا ينطبق في حقيقة ا مر على الدول ذات التجربة السياسية الحديثة والتي 

 . (23)الديمقراطية والى ترسيخ قواعد وأحوال ممارسة العمل الحكومي بأسلوب ديمقراطيتفتقد  لى الجذور 

                                                           
 -عملياة التشاريعية في النظاام البرلماااني البريطااني، مجلاة جامعاة دمشااق للعلاوم الاقتصاادية والقانونياة، العاادد الاول( حسان البحاري، دور السالطة التنفيذيااة في ال20)

 .412، ص2008، 28اولد 
الإساالامي  دراسااة مقارنااة لنظريااة الدولااة والحكومااة والحقااوق والحااريات العامااة في الفكاار -أسااي التنظاايم السياسااي -( عبااد اليااني بساايوني، الاانظم السياسااية21)

 .295، ص1991والفكر المعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 .99، ص2004( عامر فاخوري، ا حزاب السياسية ودورها في الحياة الديمقراطية، مجلة دراسات قانونية وسياسية، العدد التجريبي، فرنسا،22)
 .231، ص1989لث، مطابع التعليم العالي، الموصل، ( للمزيد ينظر: رياض عزيز هادي، المشكلات السياسية في العالم الثا23)
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خامسا : العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في النظام البرلماني: يقترن الفصل والتوازن بين 

برلمان وظائفه باستقلالية لا ينفي السلطة التشريعية والتنفيذية في الانظمة البرلمانية بالتعاون بينهما، فممارسة ال
وجود وسائل تستطيع السلطة التشريعية بواسطتها التدخل في اداء البرلمان، وان التوازن بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وعوامل التأثير المتبادل، يؤديان الى رسم السياسة العامة للدولة من قبل الحكومة، ومراقبة هذه السياسة 

لمان، فيوافق على ما يراه ملائما ، ويرفض ما يراه غير ملائم، غير ان البرلمان هو الذي يقرر خاصة في من قبل البر 
الامور الاساسية، ويرتبط التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اطار الاليات المعتمدة في الانظمة البرلمانية، 

ت في الانظمة الديمقراطية، وينبيي ان تأتي السياسات بشكل مستمر بموافقة الشعب، الذي هو مصدر السلطا
المعتمدة والمنفذة لصالحه، فإذا ما ابتعدت الحكومة عن توجهات الرأي العام ومطالبه وتطلعاته،  د البرلمان ان في 

تالي مصلحته اسقاا الحكومة والإتيان بحكومة جديدة ترضي الرأي العام، و ذا ما ابتعد البرلمان عن الشعب، وبال
عن ا يئة الناخبة ولم يستجب لمطالبها، ترى الحكومة ان من مصلحتها حل مجلي النواب والدعة الى انتخابات 
مبكرة، تأتي نتائجها في صالحها، أي في صالح الحزب او التحالف البرلماني الذي تمثله، وليي من الضرورة ان تصل 

ملية السياسية يمكن ان تؤدي الى اعادة الامور الى مسارها الامور الى حد اسقاا الحكومة او حل البرلمان، فالع
الطبيعي وعودة التوازن بين الحكومة والبرلمان الى سابق عهده، في اطار حد معين من التفاهم فيما بينهما من جهة، 

 . (24)وبين الشعب من جهة
يعية، فالسلطة التنفيذية تتداخل بعض اما فيما يتعلق بمظاهر التعاون والتداخل بين السلطتين التنفيذية والتشر     

صلاحياتها مع صلاحيات السلطة التشريعية، وذلك من خلال حقها باقتراح القوانين و صدار الانظمة التشريعية، 
وهي القوانين المؤقتة في حال غياب اولي انعقادا  او حلا ، وكذلك من خلال حقها بالتصديق على القوانين 

اولي للانعقاد و رجاء وتأجيل اجتماع البرلمان، وفي المقابل فإن السلطة التشريعية واصدارها، وحقها بدعوة 
تستطيع التدخل في الكثير من اعمال السلطة التنفيذية، من خلال حقها في الرقابة السياسية والمالية ومساءلة 

ما اساءت استخدام  الوزراء، عن طريق الاسئلة والاستجوابات وحق اسقاا الحكومة بسحب الثقة منها اذا
السلطة او اخلت بواجباتها، كما ان توازن السلطة التنفيذية من خلال انفرادها بحق الموافقة على القوانين او ردها 

 .(25)او تعديلها
وهكذا يبدو ان النظام البرلماني قائم على تناغم بين الحكومة والبرلمان والشعب، وليي على حوار بين ركنين      

كومة والبرلمان، منعزلين ومتواجهين، كما هو رائ  وغير صحيح، فالنظام البرلماني ليي نظاما  ينظم أساسين: الح
السلطة لمصلحة الحكام بشكل مستقل عن ا يئة الناخبة، فهو عكي ذلك يرتكز على ارتباا السلطات العامة 

اد له،  نما العمل معه، فالحكومة والبرلمان والرأي العام، فليي على البرلمان والحكومة الالحاق بالرأي العام والانقي
يطرحان على الرأي العام سياسات تتناول ادارة الشأن العام، ومن الطبيعي ان يقبل بعضها ويرفض البعض الاخر 

. ويبدو ان (26)او يتحفظ عليه، لذلك  ري الحوار بين الحكام والمحكومين، للوصول الى تفاهم وتناغم في الاداء
اني يوفر اكبر قدر من التقارب بين الرأي العام والبرلمان والحكومة، فالبرلمان والحكومة يرتبطان الى حد  النظام البرلم

                                                           
 .52عصام سليمان، مصدر سبق ذكره، ص (24)
د للنشار، الاردن، عبد اويد العزام، العلاقة بين مجلي النواب والسلطة التنفيذية، في سعد هايل سرور واخرون، العمال البرلمااني واقاع وتطلعاات، دار ساندبا (25)

 .140، ص1996
(2) Jacques Cadart, les institutions politiques et droit constitutions, Economica, paris, 3edit, 1990, p 686.     
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كبير بالشعب، على الرغم من بعض المظاهر، كما ان هذا الاخير يرتبط بهما مباشرة بشكل مستمر، 

لرئاسي والنظام اولسي السويسري، لذلك وهذا الارتباا محقق في الانظمة البرلمانية اكثر مما هو محقق في النظام ا
. فا نظمة البرلمانية تشهد ازمات عندما تخرً عن المسار الذي تعتمده (27)تندر الازمات في الانظمة البرلمانية

اليات هذه الانظمة، لذلك نادرا  ما يستخدم حق حل البرلمان بسبب ازمة في العلاقة بين السلطة التنفيذية 
، وهو ما يستخدم عادة لإجراء الانتخابات قبل موعدها، في الوقت المناسب للفريق الذي والسلطة التشريعية

تمثله الحكومة، وهكذا يبدو ان اليات الانظمة البرلمانية تقود الى اعتماد سياسات معتدلة، فهذه الانظمة لا 
ديدا  المعارضة البرلمانية ملزمان بالتوصل تلائمها الحلول المتطرفة، فالحكومة الممثلة للأكثرية البرلمانية، والبرلمان وتح

المستمر مع الشعب والوقوف على مطالبه، والصراع بين الحكومة المدعومة من الاكثرية البرلمانية والمعارضة 
البرلمانية الطامحة بالتحول الى اكثرية من خلال الانتخابات، يتم على اصوات الكتلة الناخبة التي هي عامة من 

  سياساتهما، والانظمة البرلمانية لا تأتي بالحلول الجذرية السريعة  نما بالحلول ا ادئة والمتدرجة.المعتدلين، في
سادسا : مقومات النظام البرلماني: ان اختيار النظام البرلماني دون غيره من ا نظمة السياسية المطبقة في العالم  

اتخاذه شكلا  للحكم، ومن دون هذه المقومات فان يتطلب مقومات أساسية لا غنى عنها لكي  قق الياية من 
 -:(28)النظام السياسي سيكون نظاما هجينا وكيفيا فاقدا لخصائصه ومميزاته، وهذه المقومات هي

التوازن: لكي يستطيع النظام البرلماني تحقيق الياية من اتخاذه شكلا  للحكم ان يكون التوازن واقعا  فعلا  بين  -1
ممثلة بالبرلمان والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، ففي الوقت الذي  ق للبرلمان سحب الثقة عن السلطة التشريعية 

الحكومة، تستطيع الحكومة بدورها حل البرلمان والدعوة  لى انتخابات مبكرة، ولا  وز بأية حال من ا حوال 
زن الذي يقوم عليه النظام  ضعاف  حدى هاتين السلطتين على حساب ا خرى، لان ذلك سوف  ل بالتوا

 البرلماني، لذا فان التطبيق الصحيح لنجاح النظام البرلماني هو ان تقوي السلطتين  حداهما ا خرى. 
الاستفتاء الشعبي: ان النظام البرلماني هو أشبه بنظام الاستفتاء الشعبي على سياسة الحكومة، وهو ا قرب  -2

الحكم، فسحب الثقة هو  جراء ديمقراطي قائم على رغبة ممثلي الشعب،  لتحقيق الديمقراطية من غيره من أشكال
وبالمقابل فان حل البرلمان هو بمثابة استفتاء شعبي على سياسة الحكومة تتحقق من خلاله المشاركة السياسية لجميع 

ر على أفراد الشعب في اتخاذ القرار السياسي، فالشعب مصدر السلطات وان المشاركة السياسية لا تقتص
 المشاركة بالانتخابات.

الرؤية: ان الحكمة من تكليف الكتلة النيابية ا كبر بتشكيل الحكومة هو امتلاكها لرؤية متميزة عن غيرها  -3
أكسبتها التفوق في الانتخابات، فالشعب هو من قرر الكتلة القادرة على تشكيل الحكومة وفق برنام  واضح 

ن على رئيي مجلي الوزراء وقبل تشكيل وزارته التي تمثل فريق عمله ان يضع ومعد سلفا ، وعلى هذا ا ساس فا
رؤية لجميع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان  دد أولوياته ضمن استراتيجية واضحة المعالم، 

اعداد الخطط البديلة  وان يتمتع بالمرونة اللازمة لمواجهة المتييرات التي قد تطرأ على برنامجه الحكومي من خلال
للوصول  لى الحلول الناجعة  ذه المشاكل، كما  ب ان تتفق جميع ا طراف السياسية في تبني هذه الرؤية وان 

 تتحد جميعها في تحقيقها، بعدها يمكن الحديث عن تشكيل الحكومة .
                                                           

 (3)Ibid, p 688.               

 قيي الدهش، النظام البرلماني في العراق بين النظرية والتطبيق، جريدة البينة الجديدة على الموقع التالي: (28)
   new.com-http://www.albayyha  
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عدام هذه المعارضة المعارضة: ان المعارضة السياسية تعد من أهم مقومات النظام البرلماني، وان -4

يفقده مميزاته، فالمعارضة ضرورية لتفعيل دور الرقابة البرلمانية من جهة ولخلق البديل السياسي من حيث الرؤية 
والبرام  من جهة أخرى. ففشل البرنام  الحكومي يعطي للناخبين الخيار البديل، ومن هنا تبرز أهمية النظام 

 البرلماني كنظام حكم ديمقراطي.
تمايز الطبقي: ان نجاح تطبيق النظام البرلماني يتطلب ان يكون هناك تمايزا بين طبقات اوتمع لإ اد مصالح ال -5

متضاربة تحقق التوازن، فوجود المحافظين الذين يمثلون الطبقة البرجوازية على سبيل المثال يقابله وجود العمال 
ية متعارضة تخلق مناخا ا ابيا لخلق برام  متعددة تعبر الذين يمثلون الطبقة الكادحة، أي أن تنشأ رغبات سياس

 عن شرائح اجتماعية متنوعة.
سابعا : مزايا وعيوب النظام البرلماني: للنظام البرلماني جملة من المزايا التي يتسم بها بيد  ن ذلك لا يليي كونه  مل 

 . (29) ليفي طياته من العيوب وا مور السلبية أيضا  ويمكن  يضاح ذلك وكما ي
 المزايا: -أ   
  نه يؤدي  لى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلا  منها مكملة للأخرى.  -1
  نه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.  -2
 ن هناك المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة معرفة المسؤول الحقيقي  -3

 طأ.عن الخ
  نه يؤدي  لى وحدة السيادة للدولة. -4
  -العيوب: -ب    
  نه قد يؤدي في دول عالم الجنوب  لى ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة -1
 في ظل الاتجاهات الحزبية المعارضة والمتضاربة من الصعوبة بمكان الحصول على تأييد قوي لعمل الحكومة.  -2
بشعبية كبيرة كشخص مما قد لا يفضي عليه من ا يبة والرمزية العالية كرمز  ن رئيي الحكومة قد لا يتمتع  -3

 للأمة. 
 ن الحكومة ستكون خاضعة لتأثير جماعات مصالح مهمة وستكون الولاءات الضيقه حزبيا  طافيه على  -4

 السطح.
اك سياسيين عاليين،  ن نظام غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فهو  تاً  لى وعي و در  -5

  ضافة  لى تعمق التجربة الحزبية. 
 2003المبحث الثاني: النظام البرلماني في العراق بعد 

اصبح الوجود الاجنبي حقيقة واقعية، واصبحت  2003البريطاني للعراق عام  –بعد الاحتلال الامريكي       
ت السلطات الثلاث  )التشريعية والتنفيذية سلطة الائتلاف المؤقتة هي الحاكم الفعلي في العراق اذ اصبح

، وقد ترأس 2003مارس  22في  1483والقضائية ( بيد سلطة الائتلاف مستفيدة من قرار مجلي الامن رقم 
هذه السلطة الحاكم المدني بول بريمر وكان مسؤولا  امام الادارة الامريكية وقرر بقاء القوانين التي كانت سارية قبل 

                                                           
، وينظاار كااذلك:  ااران حمااادي، الاانظم السياسااية، 1991( للمزيااد ينظاار: صااالح جااواد كاااظم وعلااي غالااب العاااني، الانظمااة السياسااية، دار الحكمااة، بيااداد، 29)

 .1969، 2شركة الطبع والنش الاهلية، بيداد، ا
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، على اساس 2003تموز  13يتم اليائها من قبله، بعد ذلك تشكل مجلي الحكم  في الاحتلال مالم 

صدر قانون ادارة  2004/ 8/3المحاصصة الطائفية والقومية والذي تكون من خمسة وعشرين عضوا ، وبتاريخ 
على تشكيل مجلي الدولة للمرحلة الانتقالية وكان لسلطة الائتلاف المؤقتة دورا  كبيرا  في وضعه، وبعد مرور شهر 

بدأت المرحلة الانتقالية بتولي حكومة  30/6/2004الحكم تم تشكيل لجنة لوضع دستور دائم للبلاد، وبتاريخ 
عراقية تم تشكيلها من قبل سلطة الاحتلال بالتشاور مع مجلي الحكم، على الرغم من ان تلك الحكومة كانت 

يونيو  28ؤقتة غادر الحاكم المدني للعراق بول بريمر في لاتملك االسيادة الكاملة، وبعد تشكيل الحكومة الم
أجريت أول اقتراع في ا نتخابات العراقية انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية والذي يسمى أيضا ، بعدها 2004

 275. حيث صوت العراقيون لاختيار 2005يناير  30بالبرلمان المؤقت أو مجلي النواب العراقي المؤقت في 
في الجمعية الوطنية الانتقالية، ومن الجدير بالذكر انه با ضافة  لى انتخاب البرلمان المؤقت تم انتخاب  عضوا

مجالي المحافظات  وا قتراع على اولي الوطني الكردستاني الذي هو بمثابة برلمان  قليم كردستان في  ال العراق، 
ة واحدة، كانت المهمة الرئيسية للبرلمان المؤقت التي تم انتخابه تم اعتبار العراق في هذه الانتخابات دائرة انتخابي

هو انتخاب مجلسا للرئاسة مكونا من رئيي للبلاد ونائبين له حيث قام الثلاثة باختيار رئيي الوزراء الذي سيقوم 
دي كنائبين بتشكيل الوزارة، تم اختيار جلال طالباني رئيسا للعراق مع غازي مشعل عجيل الياور وعادل عبدالمه

والتي له وقاموا بدورهم باختيار  براهيم الجعفري كرئيي للوزراء وسميت هذه الحكومة بالحكومة العراقية الانتقالية، 
وتمت  15/10/2005تم بعدها كتابة مسودة الدستور من قبل الجمعية الوطنية وجرى الاستفتاء عليه بتاريخ 

لانتخاب اعضاء مجلي النواب وفقا  للدستور  15/12/2005الموافقة عليه، وجرت انتخابات اخرى بتاريخ 
وعلى الرغم من التأخير في تشكيل الحكومة بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة تم تشكيل الحكومة برئاسة نوري 

، وباشرت السلطات الثلاث عملها، بعدها جرت انتخابات مجلي النواب 20/5/2006المالكي بتاريخ 
 لت جميع المحافظات عدا المحافظات الثلاث التي  2009كانون الثاني عام   13 تمت في ومجالي المحافظات التي

يتألف منها اقليم كردستان وكذلك محافظة كركوك التي لا يزال هنالك عدم اتفاق بشأنها بسبب اصرار حكومة  
انون انتخاب مجالي كردستان على انها محافظة متنازع عليه، ولقد جرت الانتخابات بموجب قانون صدر باسم ق

، بعدها جرت انتخابات مجالي 2008أيلول  25المحافظات وا قضية والنواحي والذي تم تشريعه بتاريخ 
 20ويمكن القول ان الظروف التي جرت فيها انتخابات مجالي المحافظات والتي جرت في  2013المحافظات عام 

روف غير ملائمة لإجراء الانتخابات مما ادى منه، كانت ظ 13فيما جرى التصويت الخاص في  2013نيسان 
، اما بخصوص انتخابات مجلي 2014حزيران  20الى ان تأجل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار الى 

، وثالث 2011فهي أول انتخابات برلمانية منذ الانسحاب ا مريكي من العراق عام  2014النواب لعام 
مقعدا   328حزبا  وتيارا  عراقيا  على  277، وتنافي أكثر من 2003راق عام انتخابات منذ اليزو ا مريكي للع

 22محافظة عراقية، وحق  كثر من  18وفي  2014 بريل  30في البرلمان العراقي، وقد جرت الانتخابات في 
ل أكثر % بما يشك60مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات، بليت نسبة الاقتراع في الانتخابات أكثر من 

 .(30) 2014مايو 19مليون ناخب ممن  ق  م التصويت، وقد أُعلنت النتيجة النهائية للانتخابات في  12من 

                                                           
 العراقية ينظر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على الموقع التالي: للمزيد عن الانتخابات (30)

www.ihec.iq/ar/result.html 

http://www.ihec.iq/ar/result.html
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اذا  لايمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية في العراق و نما عن تحول ديمقراطي، فعلى الرغم من ان     

الانتخابات لاتعني الديمقراطية وانما عدت عمليات انتخابية، ولكن تلك  2003الشعب العراقي مارس بعد 
مرحلة مهمة من مراحلها، فما تزال مخرجات التحول الديمقراطي تؤكد على افتقار العملية الى وجود مقومات 

وعدم وجود  وعدم وجود قاعدة بيانات للسكان وتعداد سكاني حديثمهمة منها: عدم وجود قانون للاحزاب 
عدم وجوداتفاق رسمي حول عائدية الوحدات الادارية والحدود اضافة الى  منظمات مجتمع مدني فاعلة ومؤثرة،

 .الادارية في المحافظات، الى غير ذلك من المشكلات التي تعترض عملية الانتخابات في العراق
 2005اولا : النظام البرلماني وفق دستور 

وان نظام الحكم فيه هو جمهوري نيابي،  ،2005لقد اختار العراق الجديد ان يكون دولة اتحادية وفق دستور      
اذ نص الدستور على ان )جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ) برلماني( 

. ومعنى ذلك ان المؤسسات السياسية في الدولة  ب ان تتوافق مع هذا النظام النيابي وهو (31)ديمقراطي اتحادي(
يسية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، اضافة الى الفصل ما وجود ثلاث سلطات رئ

بين هذه السلطات الثلاث وهو جوهر النظام النيابي الديمقراطي، اذ نص الدستور على ان ) السلطات الاتحادية 
ا ومهماتها على اساس مبدأ تتكون من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تمارس اختصاصاته

 . (32)الفصل بين السلطات(
 
 السلطة التشريعية -1
فان السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مؤسستين رئيسيتين هما مجلي النواب ومجلي  2005وفق دستور     

 . (33)اد(الاتحاد اذ نص الدستور على ان ) السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلي النواب ومجلي الاتح
، من عدد من النواب يمثل ما نسبته نائب واحد لكل مئة 2005مجلي النواب: يتكون مجلي النواب وفق دستور  -أ

الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، 
( من دستور 58صاص مجلي النواب فقد حددت المادة ). اما اخت(34)ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه

 تلك الاختصاصات وهي كالآتي: 2005
 تشريع القوانين الاتحادية. -1
 .(35)الرقابة على اداء السلطة التنفيذية -2
 انتخاب رئيي الجمهورية. -3
 تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. -4

                                                           
 .2005( من دستور 1ينظر المادة )( 31)
 .2005( من دستور 47ينظر المادة )( 32)
 .2005ر ( من دستو 48ينظر المادة )( 33)
 .2005( من دستور 49ينظر المادة ) (34)
، رساالة  ماجساتير غاير منشاورة، كلياة العلاوم 2003للمزيد عن الدور الرقابي للبرلمان العراقي ينظر: احماد  اه هاادي، الادور الرقاابي للبرلماان العراقاي بعاد ( 35)

 .2010السياسية، جامعة بيداد ، 
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ة التمييز الاتحادية ورئيي كل من الادعاء العام وهيئة الموافقة على تعيين رئيي واعضاء محكم -5

الاشراف القضائي والمصادقة على تعيين السفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيي اركان الجيش ورئيي 
 جهاز المخابرات الوطني.

ستيضاح اعفاء رئيي الجمهورية وتوجيه الاسئلة الى رئيي الوزراء او احد الوزراء، او طرح موضوع للنقاش لا -6
سياسة واداء مجلي الوزراء، او احدى الوزارات، او استجواب رئيي الوزراء او احد الوزراء، او سحب 
الثقة من رئيي الوزراء بناء  على طلب مقدم من رئيي الجمهورية، او من احد الوزراء، كما  ق ولي 

 .النواب استجواب مسؤولي ا يئات المستقلة
. الى غير ذلك من (36)ب المصادقة على قانون الموازنة العامةكذلك من اختصاص مجلي النوا -7

 الاختصاصات المهمة التي يتمتع بها مجلي النواب باعتباره الممثل الحقيقي لإرادة الشعب. 
في الخامي والعشرين من شهر كانون الاول  2005وقد جرت انتخابات برلمانية في الدورة الاولى وفق دستور     

. فيما جرت انتخابات مجلي النواب (37)( عضوا  275ضاء مجلي النواب في تلك الدورة )وكان عدد اع 2005
عضوا  اعتمادا  على  325وارتفع عدد اعضاء مجلي النواب الى  2010في دورته الثانية في السابع من اذار 

تخابات . فيما جرت ان(38)% للسكان2,8احصائيات وزارة التجارة يضاف اليها نسبة النمو السكاني وهي 
عضوا ، يتم  328، وارتفع عدد اعضاء مجلي النواب الى 2014من نيسان  30الدورة البرلمانية الثالثة في 

 .(39)مقاعد للكوتا 8عضوا  منهم بالاقتراع السري المباشر فيما يتم تخصيص  320انتخاب 
يعي يدُعى )مجلي على انه) يتم انشاء مجلي تشر  2005مجلي الاتحاد: نص الدستوري العراقي لعام  -ب

الاتحاد( يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروا العضوية فيه، 
. فيما أوُجل العمل بأحكام (40)واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلي النواب(

هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلي النواب وبأغلبية  المواد الخاصة بمجلي الاتحاد اينما وردت في
 . (41)الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور

 السلطة التنفيذية  -2
)تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيي الجمهورية ومجلي الوزراء، وتمارس  2005وفق دستور     

 . (42)ا  للدستور والقانون(صلاحياتهما وفق
رئيي الجمهورية: )رئيي الجمهورية هو رئيي الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على  - أ

ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا   حكام 

                                                           
 .2005( من دستور 61ينظر المادة )للمزيد عن اختصاصات مجلي النواب  (36)
 .49، ص 2011اثير ادريي عبد الزهرة، مستقبل التجربة الدستورية في العراق، دار البصائر، بيروت، ( 37)
 .155، مصدر سبق ذكره، ص2003فيبي مار، عراق ما بعد  (38)
 .2/12/2013، 4300العراقية، العدد، جريدة الوقائع 2013( لعام 45للمزيد ينظر: قانون انتخاب مجلي النواب رقم ) (39)
 .2005( من دستور 65ينظر المادة ) (40)
 .2005( من دستور 137ينظر المادة ) (41)
 .2005( من دستور 66ينظر المادة ) (42)
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ة فقد جاء في الدستور: يتولى رئيي الجمهورية . اما صلاحيات رئيي الجمهوري(43)الدستور(

 الصلاحيات الاتية:
 اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيي مجلي الوزراء. -1
 المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلي النواب عليها. -2
 يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلي النواب. -3
 دعوة مجلي النواب للانعقاد. -4
 ل السفراء.قبو  -5
الى غير ذلك من الاختصاصات التي يتمتع بها رئيي الجمهورية، ويلاحظ على صلاحيات رئيي الجمهورية انها     

محدودة وتشريفية في غالبيتها، اما الصلاحيات التنفيذية الواسعة والمهمة فيتمتع بها رئيي الوزراء، اما انتخاب 
. وقد حددت ولاية رئيي الجمهورية (44)بأغلبية ثلثي عدد اعضاءهرئيي الجمهورية فيتم من قبل مجلي النواب و

 .(45)بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنتهي ولايته مع انتهاء دورة مجلي النواب
بصلاحيات واسعة ومسؤوليات كبيرة، اذ نص على  2005مجلي الوزراء: يتمتع مجلي الوزراء وفق دستور   - ب

المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات ان ) رئيي مجلي الوزراء هو 
. اما (46)المسلحة، يقوم بإدارة مجلي الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلي النواب(

 :(47)ةصلاحيات مجلي الوزراء فقد نص الدستور على ان مجلي الوزراء يمارس الصلاحيات الاتي
تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة   -1

 بوزارة.
 اقتراح مشروعات القوانين.  -2
 اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين. -3
 اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.  -4
 التوصية الى مجلي النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة.  -5
 التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من  وله.  -6

ة ونص الدستور على ان ) تكون مسؤولية رئيي مجلي الوزراء والوزراء امام مجلي النواب، تضامني     
 .(48)وشخصية(

 السلطة القضائية -3
على ان ) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف  2005نص الدستور العراقي لعام     

. ونص الدستور على ان ) تتكون السلطة القضائية الاتحادية (49)انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقا  للقانون(

                                                           
   .2005( من دستور 67ينظر المادة ) (43)
 2005( من دستور 70( ينظر البند )اولا ( من المادة )44)
 .2005( من دستور 72ثانيا ( من المادة )ينظر البند )اولا ( و ) (45)
 .2005( من دستور 78ينظر المادة ) (46)
 .2005( من دستور 80ينظر المادة ) (47)
 .2005( من دستور 83ينظر المادة ) (48)
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ضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التميز الاتحادية من مجلي الق2005وفقا  لدستور 

 . (50)وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا  للقانون(
مجلي القضاء الاعلى: نص الدستور على ان ) يتولى مجلي القضاء الاعلى ادارة شؤون ا يئات القضائية،  - أ

. ويمارس مجلي القضاء الاعلى (51)ظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه(وين
 : (52)الصلاحيات الاتية

 ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي. -1
ترشيح رئيي واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيي الادعاء العام، ورئيي هيئة الاشراف القضائي،  -2

 ها على مجلي النواب للموافقة على تعيينهم.وعرض
 اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية. -3
المحكمة الاتحادية العليا: نص الدستور على ان ) المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا   - ب

من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه  . كما نص على ان ) تتكون المحكمة الاتحادية العليا،(53)و داريا (
الاسلامي، وفقهاء القانون، ُ ددهم عددهم، وتنظيم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة بقانون يُسن بأغلبية ثلثي 

 :(55). وتختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي(54)اعضاء مجلي النواب(
 الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. -1
 نصوص الدستور. تفسير -2
الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات  -3

 الصادرة عن السلطة الاتحادية.
الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات  -4

 والادارات المحلية.
 في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم والمحافظات.الفصل  -5
 الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيي الجمهورية، ورئيي مجلي الوزراء والوزراء. -6
 المصادقة على النتائ  النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلي النواب. -7
ت القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، وا يئا -8

اقليم، وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين ا يئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة 
 في اقليم.

 .(56)ونص الدستور على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة
                                                                                                                                                                      

 .2005( من دستور 87ينظر المادة ) (49)
 .2005( من دستور 89ينظر المادة ) (50)
 .2005( من دستور 90ينظر المادة ) (51)
 .2005( من دستور 91ينظر المادة ) (52)
   .2005( من دستور 92ينظر البند )اولا ( من المادة ) (53)
 .2005( من دستور 92ينظر البند )ثانيا ( من المادة ) (54)
 .2005( من دستور 93ينظر المادة ) (55)
 .2005( من دستور 94ينظر المادة ) (56)
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 .2005ة بين السلطات الثلاث في ظل دستور ثانيا : طبيعة العلاق

 ن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر جزء مهم وأساسي من النظام الديمقراطي النيابي، وقد الدستور العراقي     
بالنظام النيابي الديمقراطي، وفق المادة الاولى من الدستور المذكورة سالفا ، وقد نص الدستور على ان  2005لعام 

 السلطات الاتحادية تتميز بالتعاون والفصل في ما بينها وتمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ العلاقة بين
على  2005( المذكورة سالفا ، وقد أكد الدستور العراقي لعام 47الفصل بين السلطات، وهذا ما اكدته المادة )

ى السلطات الاخرى لتحقيق التوازن بينها، ان لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية وسائل تأثير لكل منها عل
فالسلطة التشريعية )مجلي النواب( _لان مجلي الاتحاد لم ينُشأ لحد الان_ تباشر مجموعة من مظاهر التعاون 

 والرقابة في مواجهة السلطة التنفيذية منها يأتي: 
ر رئيي الجمهورية اذ نص في انتخاب رئيي الجمهورية: فقد منح الدستور العراقي ولي النواب سلطة اختيا -1

( ثالثا  )  تص مجلي النواب بانتخاب رئيي الجمهورية( ويؤدي رئيي الجمهورية اليمين 61المادة )
 .(57)الدستورية امام مجلي النواب

السؤال: اجاز الدستور العراقي  ي عضو في مجلي النواب توجيه سؤال أو مجموعة اسئلة  لى رئيي مجلي  -2
لوزير في موضوع يدخل في اختصاصاته ويطلب التوضيح، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الوزراء أو  لى ا

 .(58)الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة
( عضوا ، توجيه استجواب  لى رئيي مجلي 25الاستجواب:  وز  ي عضو في مجلي النواب، وبموافقة ) -3

 تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي
 . (59)بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه

( عضوا  في الاقل من اعضاء مجلي 25طرح موضوع للنقاش: أكد الدستور العراقي على انه ) وز ل ) -4
الوزارات، ويقدم  لى النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلي الوزراء، أو احدى 

رئيي مجلي النواب، و دد رئيي مجلي الوزراء أو الوزراء موعدأ للحضور امام مجلي النواب 
 .(60)للمناقشة(

على انه )ولي  2005سحب الثقة من رئيي مجلي الوزراء أو احد الوزراء: نص الدستور العراقي لعام  -5
ة من رئيي مجلي الوزراء، ولا  وز ان يقدم هذا النواب بناء  على طلب مقدم من خمي اعضائه سحب الثق

.  (61)الطلب الا بعد استجواب موجه  لى رئيي مجلي الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب(
كما نص على ان )يقرر مجلي النواب سحب الثقة من رئيي مجلي الوزراء، با غلبية المطلقة لعدد 

. كما نص الدستور (63)يلة في حالة سحب الثقة من رئيي مجلي الوزراء(. )وُتعد الوزارة مستق62))اعضائه(

                                                           
 .2005( من دستور 71ينظر المادة ) (57)
 .2005( من دستور 61ظر فق )أ( من البند )سابعا ( من المادة )ين (58)
 .2005( من دستور 61ينظر فق )ً( من البند ) سابعا ( المادة ) (59)
 .2005( من دستور 61ينظر فق )ب( من البند )سابعا ( المادة ) (60)
 .2005( من دستور 61( فق )ب( من البند )ثامنا ( المادة )2ينظر ) (61)
 .2005( من دستور 61( فق )ب( من البند )ثامنا ( المادة )3ينظر ) (62)
 .2005( من دستور 61ينظر فق )ً( من البند )ثامنا ( المادة ) (63)
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على ان )ولي النواب سحب الثقة من احد الوزراء، با غلبية المطلقة، ويعُد مستقيلا  من تاريخ 

( عضوا ، اثر 50سحب الثقة، ولا  وز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء  على رغبته، أو طلب موقع من )
( ايام في الاقل من تاريخ 7استجواب موجه اليه، ولا يصدر اولي قراره في الطلب الا بعد )مناقشة 
 . (64)تقديمه(

مجلي النواب سلطة توجيه الاتهام واحالة  2005مساءلة رئيي الجمهورية: منح الدستور العراقي لعام  -6
اء  على طلب مسبب، با غلبية المسؤولية الجنائية لرئيي الجمهورية اذ نص ) مساءلة رئيي الجمهورية بن

. وكذلك نص على ان )اعفاء رئيي الجمهورية، با غلبية المطلقة (65)المطلقة لعدد اعضاء مجلي النواب(
لعدد اعضاء مجلي النواب بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في حالة ادانته بالحنث في اليمين وانتهاك 

 .(66)الدستور والخيانة العظمى(
رات التفقدية: كنوع من انواع الرقابة التي يباشرها مجلي النواب أو أي من اعضائه اجاز النظام الزيا -7

الداخلي  ي من اعضاء مجلي النواب القيام بزيارات تفقدية  لى اية وزارة أو دائرة من دوائر الدولة لكي 
 .(67)ها ضرورية لذلكيطلع على حسن سير العمل وتطبيق احكام القانون ويعطي التوجيهات التي يرا

اما مظاهر التعاون والرقابة التي تباشرها السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية )مجلي النواب( فيمكن 
 تلخيص بعض منها بالمظاهر الاتية: 

على ان ) يدعو رئيي الجمهورية  2005دعوة مجلي النواب للانعقاد: اذ نص الدستور العراقي لعام  -1
( يوما  من تاريخ المصادقة على نتائ  الانتخابات 15قاد بمرسوم جمهوري، خلال )مجلي النواب للانع

. ونظرا  لخطورة تعطيل الحياة البرلمانية فقد نص (68)العامة، ولا  وز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفا (
الحق  2005ام ( يوما ، كذلك اعطى الدستور العراقي لع15الدستور على عدم جواز الدعوة لاكثر من )

لرئيي الجمهورية، أو لرئيي مجلي الوزراء أو لرئيي مجلي النواب أو لخمسين عضوا  من اعضاء اولي، 
. وكذلك (69)دعوته  لى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا  على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه

( 30رة انعقاد مجلي النواب بما لا يزيد على ) ق للجهات المذكورة آنفا  طلب تمديد الفصل التشريعي لدو 
 .(70)يوما  لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك

للسلطة التنفيذية بعض الصلاحيات التي  2005المساهمة في تشريع القوانين: منح الدستور العراقي لعام  -2
روعات القوانين تجعلها تتدخل في عملية التشريع منها: حق اقتراح القوانين اذ نص الدستور على ان مش

                                                           
 .2005( من دستور 61ينظر البند )ثامنا ( المادة ) (64)
 .2005( من دستور 61ينظر فق )أ( من البند )سادسا ( المادة ) (65)
 .2005( من دستور 61دسا ( المادة )ينظر فق )ب( من البند )سا( 66)
 .2007شباا  5، 4032( من النظام الداخلي ولي النواب العراقي، جريدة الوقائع العراقية، العدد 32( من المادة )5ينظر البند ) (67)
 .2005( من دستور 54ينظر المادة ) (68)
 .2005( من دستور 58ينظر البند ) اولا ( من المادة ) (69)
 .2005( من دستور 58لبند ) ثانيا ( من المادة )ينظر ا (70)
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. كما اجاز الدستور ولي الوزراء منفردا  تقديم (71)تقدم من رئيي الجمهورية ومجلي الوزراء

 .(72)اقتراح مشروعات القوانين
ولي الرئاسة الذي يقوم مقام رئيي الجمهورية  2005الاعتراض على القوانين: اجاز الدستور العراقي لعام  -3

ن يعترض على القوانين والقرارات التي يسنها مجلي النواب للمصادقة عليها في الدورة الانتخابية الاولى ا
فتعاد  لى مجلي النواب لمعالجة المسألة المعُترض عليها والتصويت عليها با غلبية وترسل ثانية  لى مجلي 

( ايام 10ل )الرئاسة للموافقة عليها، وفي حالة عدم موافقة مجلي الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلا
من تاريخ وصو ا اليه، تعاد  لى مجلي النواب الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير 

 .(73)قابلة للاعتراض، ويعُد مصادقا  عليها
، قد 2005اما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وان الدستور العراقي لعام     
( على ان السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف 87 ا فصلا  كاملا  اذ نصت المادة ) افرد

( على ان القضاة مستقلون لا سلطان 88. فيما نصت المادة )(74)انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق قانون
 .(75)أو في شؤون العدالة عليهم في قضائهم ليير القانون ولا  وز  ية سلطة التدخل في القضاء

قد أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ولذلك لا  2005يتضح لنا مما سبق ان الدستور العراقي لعام     
 تستطيع أي سلطة ان تتجاوز على صلاحيات السلطات الاخرى، في سعي لتحقيق النظام الديمقراطي النيابي

 البرلماني في العراقالمبحث الثالث: التحديات التي تواجه النظام 
 المطلب الاول: التحديات الداخلية

هناك مجموعة من التحديات الداخلية التي تواجه النظام البرلماني في العراق والتي تؤثر على عمل المؤسسات    
 السياسية بشكل كبير ويمكن ان نبينها بشكل اكبر من خلال تقسيمها الى الاتي:

نقطة انعطاف مهمة في التاريخ السياسي  2005ت عملية كتابة الدستور عام اولا : التحديات الدستورية: شكل
العراقي وفي مجرى انتقاله من الحكم التسلطي شديد المركزية، مرورا  بنزاعات مابعد الاحتلال، وصولا  الى تأسيي 

للاستفتاء حكم دستوري برلماني، فاجراء الانتخابات وتشكيل جمعية تأسيسة منتخبة وطرح مسودة الدستور 
. الا ان كتابة الدستور على عجالة جعلت (76)الشعبي، كلها خطوات بإتجاه بناء نظام برلماني ديمقراطي في العراق

 فيه الكثير من العيوب والتي شكلت بدورها تحدي للنظام البرلماني ومن هذه العيوب:
اد الى مجلي النواب وهذا يعتبر تشكيل مجلي الاتح فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فقد ترك الدستور مسألة -1

غاية في الخطورة، لان من المفروض ان يتساوى مجلي الاتحاد مع مجلي النواب في سلطة التشريع، وبالتالي 
فانه بمجرد ترك مسألة تأسيي مجلي الاتحاد الى مجلي النواب يعني انهما غير متساوين في الاختصاصات 

، 2005كفة مجلي النواب في عملية تشريع القوانين وفق دستور والامتيازات، لان ما نلاحظه هو رجحان  
                                                           

 .2005( من دستور 60ينظر فق )أ( من المادة ) (71)
 .2005( من دستور 80ينظر البند ) ثانيا ( من المادة ) (72)
 .2005( من دستور 138ينظر البند ) خامسا ( من المادة ) (73)
 .2005( من دستور 87( ينظر المادة )2)
 .2005( من دستور 88( ينظر المادة )3)
 .107ت، ص -(، المركز العراقي للدراسات الاستراتيجة، د3وصال العزاوي، الحقوق السياسية في الدساتير العراقية، سلسلة الاصدارات القانونية)( 1)



 

 مجلة تكريت للعلوم السياسية 
 

 ( 10( العدد )3( السنة )3المجلد )
 

109 
وهذا ما يدفعنا الى القول بان مجلي الاتحاد هو مجرد مجلي استشاري، وهذا يعد مخالفة للنظام 

 الديمقراطي البرلماني، فضلا  عن مخالفة عدم تشكيله لحد الان.
حيات مجلي النواب واسعة جدا  اذ ترجح  يذهب اغلب المختصين في مجال القانون الدستوري الى ان صلا -2

( من الدستور العراقي والتي أكدت 47. خلافا  لما نصت عليه المادة )(77)كفتها على كفة السلطة التنفيذية
على مبدأ الفصل بين السلطات، فانتخاب رئيي الجمهورية عن طريق مجلي النواب وليي عن طريق 

النواب، وبالتالي يكون اولي في مركز اعلى من مركز الشعب تجعل الرئيي يستمد شرعيته من مجلي 
 الرئيي وبالتالي يمكن ان يكون الرئيي خاضع ولي النواب.

لقد جرد الدستور العراقي السلطة التنفيذية من حق الاعتراض على القوانين التي يسنها مجلي النواب، ومنح  -3
فرئيي الجمهورية له الحق في الاعتراض المؤقت  ( من الدستور138هذا الحق لرئيي الجمهورية وفقا  للمادة)

على القوانين التي يسنها مجلي النواب، فاصبح يمارس دورا  تشريعيا ، وهذا يعد خرقا  واضحا  لمبدأ الفصل 
 بين السلطات.

( من الدستور يتبن لنا بان الدستور العراقي قد اخذ بالحل الذاتي ولي النواب، 64بقراءة متانية للمادة ) -4
فالسلطة التنفيذية لاتملك سوى ان تطلب من مجلي النواب ان  ل نفسه بالاغلبية المطلقة، ولا نعتقد بأن 
اعضاء مجلي النواب سيوافقون على حل مجلسهم، وبذلك فقدت السلطة التنفيذية في العراق أقوى وسيلة 

لنواب على السلطة التنفيذية، فعالة لمواجهة السلطة التشريعية، فالدستور العراقي عزز من سيطرة مجلي ا
بربطه حل البرلمان باستقالة مجلي الوزراء، الامر الذي يترتب عليه عرقلة سير العملية السياسية في 

 . (78)العراق
فيما يتعلق با قاليم فقد ميز الدستور بين أمرين مهمين ا ول: ويتضمن الاعاتراف بأقلايم كردساتان وسالطاته  -5

. مان جهاة والساماح باساتمرار العمال بكال القاوانين الاتي تم سانها مان قبال (79)قضائيةالتشريعية والتنفيذية وال
مان جهاة أخارى، كماا  ن الدساتور سماح بنفااذ مفعاول   1992السلطة التشريعية في  قليم كردستان مناذ عاام 

أن  كاال القاارارات الااتي اتخااذتها حكومااة  قلاايم كردسااتان بمااا فيهااا قاارارات المحاااكم والعقااود، وعلااى الاارغم ماان
الدستور اشترا لسريانها عدم مخالفتها  حكامه  لا أن الساؤال الاذي  اب  ن يطارح هال أن كال القاوانين أو 
القرارات التي شرعت في  قليم كردستان هي موافقة  ذا الدستور؟ أما الامار الثااني فقاد اقار الدساتور الجدياد 

مااؤخرا لصااالح قااانون  اادد الإجااراءات  تأساايي ا قاااليم الجدياادة طبقااا  حكامااه، وقااد صااوت مجلااي النااواب
التنفيذية لتكوين ا قاليم، من جهة أخرى بين الدستور كيفية تشكيل  قلايم بنااءا علاى طلاب الاساتفتاء علياه 
وعن طريقين: وهما أما بطلب من ثلث أعضاء كل مجلي من مجالي المحافظات أو طلب عشر الناخبين في كل 

 (80)كيل ا قاليممحافظة من المحافظات التي تروم تش
 ويثير موضوع تشكيل ا قاليم عدد من الاستفسارات وهي :  

                                                           
 .455، ص2006( جواد ا نداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف للمطبوعات، بيروت، 2)
 .121، ص2010حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، القسم الثاني،  حميد (1)
 .  2005( من الدستور العراقي لعام 117ينظر الفقرة اولا   المادة  ) (79)
 . 2005( من الدستور العراقي لعام 118ينظر المادة ) (80)
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 *عدد ا قاليم وعدد المحافظات التي ترغب بتكوين  قليم ؟.

 *هل الاستفتاء سيكون على مستوى محافظة أم على مستوى الإقليم أم على مستوى وطني ؟.
 ئ  الاستفتاء؟ .*من سيدير الاستفتاء و من يشرف عليه من سيصادق على نتا

 .(81)*متى وكيف سيتم أعادة ترسيم الحدود الإدارية الجديدة للأقاليم أو المحافظات التي لا تنظم  لى  قليم؟
وفيما يتعلق بالمحافظات فقد اقر الدستور بوجود المحافظات كإحدى مكونات جمهورية العراق ا ساسية، وسماح     

. أن (82)صاالاحيات أدرايااة وماليااة واسااعة طبقااا لمباادأ اللامركزيااة الإدارياااةلتلااك الااتي لم تاانظم  لى  قلاايم أن تمااارس 
مراجعااة المااواد الدسااتورية ذات الصاالة بالمحافظااات سيكشااف بان صاالاحيات المحافظااة موقوفااة علااى قااانون ستساانه 

ور مارة ، وماع ذلاك عااد الدسات(83)السلطة التشريعية يتعلق بالمحافظ ومجلي المحافظة وطريقاة انتخاابهم وصالاحياتهم
أخاارى ليؤكااد  مكانيااة ممارسااة المحافظااات لساالطات اتحاديااة مااتى مااا وافااق ا خااير علااى تفااويض تلااك الساالطات  لى 

 .(84)المحافظات
وفيما يتعلق بالصلاحيات التشريعية الممنوحة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في ا قاليم، فاأن الموضاوع سايواجه  -6

ت  اا القادرة علاى المسااعدة في فاض أي تناازع في القاوانين الاتي ستسان مان عقبة كبيرة تتمثل بعدم وجاود مؤسساا
قبال الساالطة التشاريعية الاتحاديااة وبااين تلاك الااتي ستسان ماان قباال السالطة التشااريعية المحلياة في الإقلاايم أو المحافظااة 

ظات التي لم تنظم  لى وبالتالي لابد من أجراء تعديل دستوري بخصوص السلطات التشريعية الممنوحة للأقاليم والمحاف
 قلاايم ماان خاالال تحديااد تلااك الساالطات واشااتراا عاادم تعارضااها مااع القااوانين الاتحاديااة قباال ساان أي قااانون علااى 
مستوى الإقليم، أما فيما  ص توزيع الثاروات فقاد حمال الدساتور ماواد لم تكان دقيقاة بماا يكفاي وبالتاالي لاباد مان 

الطبيعية ككل لا أن يستثنى النفط والياز فقط من مجمل الثروات التي  مراجعتها، فمثلا لابد من أن تذكر الثروات
، بل تكون الإدارة مطلقة على الحقول الحالية و المستقبلية، لان المفهوم الذي أشارة أليه هاذه (85)يزخر بها العراق

أدارتهماا دون غيرهااا، كمااا الماادة يااوحي بأن للأقااليم والمحافظااات الاتي تتااوافر فيهااا هااتين الثااروتين حاق اسااتئثارهما و 
وتوحي بحق ا قاليم في الاستئثار بواردات النفط والياز للحقول التي لم تكتشاف بعاد وهاو أمار خطاير للياياة علاى  
خطط التنمية المستقبلية في العراق، اضافة الى الاسراع بتشريع قانون النفط والياز من قبال السالطة التشاريعية،أما 

ئب، فعلى الرغم من كونها مان اختصااص السالطة الاتحادياة، ألا أن المحافظاات مساتمرة فيما  ص الرسوم و الضرا
العمل بفرض رسوم لم يسان   اا قاانون اتحاادي خااص، وهاو أمار لاباد أيضاا مان الالتفاات  لياه وذلاك بسان قاانون 

فير واردات لازماة ينظم فرض و جباياة الرساوم و الضارائب بالسارعة الممكناة  هميتاه في تنمياة تلاك المحافظاات وتاو 
 لتطويرها، الى غير ذلك من العيوب التي تضمنها الدستور.

                                                           
التي جارت في مجلاي الناواب بخصاوص التصاويت علاى قاانون تشاكيل ا قااليم وابارز الملاحظاات الاتي أباداها  للإطلاع على تفاصيل أكثر حول المناقشات (81) 

انظاااااااااااااااااااااااااااااااااار الموقااااااااااااااااااااااااااااااااااع  2006-12-19في  43بعااااااااااااااااااااااااااااااااااض أعضاااااااااااااااااااااااااااااااااااء مجلااااااااااااااااااااااااااااااااااي النااااااااااااااااااااااااااااااااااواب في الجلسااااااااااااااااااااااااااااااااااة المرقمااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
  t/ara/prmtale.aspx2pe5&ide45http://www.cormaq.neالالكتروني:

 2005( من الدستور العراقي لعام 122الفقرة الثانية من المادة) ينظر  (82)
 .2005( من الدستور العراقي لعام 122( ينظر الفقرة الرابعة من المادة )83)
 .2005( من الدستور العراقي لعام 123ينظر المادة ) (84)
 .2005لعراقي لعام ( من الدستور ا111ينظر المادة ) (85)

http://www.cormaq.net/ara/prmtale.aspx2pe5&ide45
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ثانيا : التحديات السياسية: ان نجاح النظام السياسي البرلماني في العراق يتطلب توفير مؤسسات فعالة 

زن بين المصالح تحد من الانفراد بالسلطة وتعمل على تطور وازدهار اوتمع في جميع اوالات لا اد نوع من التوا
الاجتماعية لكافة ابناء البلد بتعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ ا وية الوطنية مع احترام ا ويات والثقافات الفرعية 

افرزت واقعا  سياسيا  مستندا  على أسي طائفية وعرقية وقبلية، نجم عنه  2003. ان مرحلة مابعد (86)للمواطنين
. فرغبة الانفراد بالسلطة (87)عراقية، وتوتر خارجي في علاقاته مع دول الجواراضرار بالنظام السياسي للدولة ال

وفشل محاولات تحقيق الديمقراطية والوحدة الوطنية وضياع الحقوق والحريات، كلها عوامل تؤدي الى تصاعد 
لتي يعاني منها النزعات الطائفية وتحول مجتمعات المواطنة الى مجتمعات الطوائف والمذاهب والاعراق، فالمحنة ا

العراق حاليا  هي تشظي الولاء الوطني الى ولاءات فوق وطنية كالولاء القومي والطائفي والعرقي والقبلي، وان هذا 
التشظي اذا ما استمر لفترة طويلة سوف يؤسي لاحتقانات اجتماعية وطنية متعددة، وبالتالي ظهرت لدينا مفاهيم 

لسني والاقليم الجنوبي والمعارضة السنية والمناطق المتنازع عليها، الى غير جديدة على الواقع العراقي كالمثلث ا
 ذلك من المسميات ويمكن ان نلخص التحديات السياسية للنظام البرلماني بالاتي:

الصراعات والخلافات بين القوى السياسية الموجودة على الساحة السياسية، ومدى قدرتها على بلورة رؤية   -1
يع، اضافة الى تزايد الطموحات الشخصية لدى الزعماء السياسيين، وبالشكل الذي يزيد من وطنية تتسع للجم

تعقيد تشكيل الحكومة فلا نزال نعيش مرحلة يمكن  ن توصف بأنها مرحلة الزعامات، فالواضح  ن طموحات 
مما  عل  بعض هذه الزعامات كانت العقبة الاساسية امام تشكيل حكومة تعكي رغبات وطموحات الناخبين

 .(88)الاجواء السائدة غير مشجعة للوصول الى توافق سياسي  رً البلاد من أزمته
 ن عملية تشكيل الاحزاب السياسية الاتي ظهارت علاى السااحة السياساية العراقياة بعاد الاحاتلال وعلاى الارغم   -2

نفااى الا ان معظاام تلااك ماان ان بعضااها يمتلااك جااذورا  تار يااة تمتااد عشاارات الساانين وكاناات تمااارس نشاااطها في الم
الاحاازاب لم تكاان تمتلااك باارام  سياسااية معلنااة وواضااحة_ باسااتثناء عاادد قلياال ماان الاحاازاب_ فااان معظاام تلااك 
الاحزاب لم تكن اكثر من مجموعات من الاشخاص الموالين والمرتبطين بشخصيات قيادياة كارزمياة وتفتقار بالتاالي 

عادم وجاود قاانون للأحازاب السياساية في العاراق لاه الى .اضافة (89)تلك الاحزاب لوجود هيكل تنظيمي حقيقي
التااأثير الساالبي الواضااح في تنظاايم عماال الكيااانات السياسااية والتعريااف بحقوقهااا والتزاماتهااا وتنظاايم مسااألة تموياال 
حملاتهااا الانتخابيااة وغيرهااا ماان القضااايا المهمااة، ان اي تجربااة ديمقراطيااة لا تعاايش ماان دون قااانون للأحاازاب كمااا 

به في دول عديدة، قانون يعّرف بها، وينّظم عملها، و دد صارفياتها، ويراقاب عملهاا، ويفارض الجازاءات معمول 
على مخالفتها، ويتابع مشروعيتها بمقتضى دستور البلاد، كما و رم عليها اية علاقات بدول اخرى تمي المباادئ 

انظمتهاا الداخلياة، كماا ويرافاق هاذا ايضاا   الوطنية، فضلا  عن التزامها بتلك المباادئ مان خالال اقرارهاا ذلاك في
الرقابااة التامااة وفااق اسااي قانونيااة تشااريعية لانظمااة التموياال والانفاااق في الحماالات الانتخابيااة الخاصااة بالقااوائم 

                                                           
 .17، ص 2011مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، بيداد،  -الوافع والمستقبل-عبد العظيم جبر حافظ، التحول الديمقراطي في العراق (1)
لاسااتراتيجية، ابااو ظاابي، ( احمااد شااكارة، العااراق وتااداعيات مابعااد الانتخااابات البرلمانيااة وقاارب الانسااحاب الامريكااي، مركااز الإمااارات للدراسااات والبحااوث ا1)

 .15، ص2001
 .250، ص2012والقوى المؤثرة فيه، بيت الحكمة، بيداد،  2003( خيري عبد الرزاق جاسم، نظام الحكم في العراق بعد 88)
، 2003، باايروت، (297( رنااد رحاايم فرانكااي، تقرياار رقاام واحااد عاان الوضااع  في العااراق، مجلااة المسااتقبل العااربي، مركااز دراسااات الوحاادة العربيااة، عاادد )89)

 .84ص
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. ولعال ذلاك اضاطر الاحازاب السياساية الى العمال بأمار سالطة الائاتلاف (90)والاشخاص والاحازاب

 .()، الذي لم يعالج العديد من القضايا المهمة2005 منذ انتخابات عام 2004لسنة  97رقم 
مما لاشك فيه ان الطائفية بصورة عامة والطائفية السياسية بصورة خاصة اوجدت في العراق اثارا  سلبية على  -3

النظام البرلماني، فاثرت على وحدة العراق وسيادته الوطنية بحكم اختلاف التوجهات والاهداف التي تحكم كل 
يظهر ذلك بشكل واضح من خلال مواقف الكتل السياسية من كتابة الدستور وما  ب ان تتضمن طائفة، و 

نصوصه، اذ واجهت صياغة الدستور صعوبات عديدة نابعة من الانقسام بين الاطراف السياسية المشاركة في 
ة المتبادلة بين هذه صياغته على أسي طائفية و ثنية ومذهبية وقبلية، علاوة على المناخ السائد من عدم الثق

( اولا  )ان القوات والاجهزة 9ونلاحظ ذلك جليا  من خلال بعض مواد الدستور، ومنها المادة ) (92)الاطراف.
(، 9الامنية تتكون من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز واقصاء( ووفقا للمادة )

لى ذلك صراحة، وان كلمة مكونات تفسر تفسيرا   عل من القوات سيكون لكل منطقة جيشها فالمادة اشارت ا
المسلحة العراقية والاجهزة الامنية تشكيلات تابعة لقوميات او طوائف او عشائر او تكتلات بحجة انها 
مكونات، وهذا ما نلاحظه اليوم من وجود قوات او فصائل مسلحة او حشود عشائرية او شعبية او غيرها من 

المسلحة التي تتبع للطوائف والقوميات التي يتكون منها النسي  الاجتماعي العراقي، وفي جانب التنظيمات 
اخر نص الدستور على الحقوق السياسية للقوميات اي تكريي المحاصصة في الحقوق السياسية بدلا  مواطنية 

)يضمن هذا الدستور (: 125الحقوق السياسية للأفراد ضمن التنوعات بمختلف اشكا ا وتضمنتها المادة)
وسائر ….. الحقوق الادارية)والسياسية(او الثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة مثل التركمان الكلدان

المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون(، وبخصوص تعديل الدستور كرس مفردة المكونة اي )المحاصصة( في 
واب بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة ( اولا: ) يشكل مجلي الن142تعديل الدستور في المادة)

وتحل اللجنة بعد البت في …. للمكونات الرئيسة في اوتمع العراقي ، مهمتها تقديم تقرير الى مجلي النواب
مقترحاتها(، بالنتيجة هذه المحاصصة الطائفية ادت الى الديمقراطية التوافقية التي صاحبت العملية السياسية منذ 

التي على أساسها تشكلت العملية السياسية،  وبالنتيجة ادت الى ضعف الدور الرقابي ولي ، و 2003عام 
النواب، والذي يعتبر ثاني اهم دور يقوم به مجلي النواب بعد عملية تشريع القوانين، فما نشاهده اليوم من 

تل السياسية على عمليات استجواب لا يمكن ان تخرً عن التوافقات السياسية وتحقيق لمصالح بعض الك
 حساب مصلحة البلاد ، حتى اصبح الاجماع في مجلي النواب على مسألة مهمة امر مستحيل.

نستنت  مما سبق ان الدستور العراقي اتجه الى بناء دولة المكونات على حساب دولة المواطنة باعتماده مبدأ        
د بأعلاء شأن المواطن والعشيرة والمذهب والمكون بدلا  المحاصصة الطائفية والعرقية في بناء النظام السياسي الجدي

 من اعلاء شأن المواطنة.

                                                           
 فرات المحسن، الية الانتخاب واثرها وقانون تنظيم الاحزاب، موقع الحوار المتمدن على الانترنيت:( 90)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp 

()  تعجيل اصدار قانون الاحزاب الذي ينظم مصادر تمويلهاا ويلزمهاا بالتقياد بتعليماات المفوضاية العلياا المساتقلة اوصت شبكة  ي في تقريرها  ا على ضرورة
تخاابات مجلاي للانتخابات، وعلى الاخص عدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح اي كيان متنافي في الانتخابات، للمزيد ينظر تقرير شابكة  اي عان مراقباة ان

 network.org-http://www.sunى موقع الشبكة على الانترنيت: عل 2010النواب لعام 
   75، ص2006فالح عبد الجبار واخرون، مأزق الدستور، معهد الدراسات الاستراتيجية، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، ( 1)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
http://www.sun-network.org/
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على الرغم من أن كركوك كانت ومازالت  حدى المحافظات العراقية،  لا  ن  ا وضعا خاصا يتمثل في  -4

لاسيما بين اذ يبدو واضحا حجم النزاع الحاصل بين الفرقاء السياسيين و  (93)موقعها الإداري من جمهورية العراق
القيادات الكردية من جهة والعربية والتركمانية من جهة أخرى، وبين حكومة اقليم كردستان من جهة والحكومة 
المركزية من جهة اخرى، حول ضمها  لى  قليم كردستان من عدمه، ألا أن الجدل الدائر بين من يؤيد ذلك من 

وبالتالي يثار السؤال هل  ن كركوك ستكون مجرد  ،(94)عدمه موقوف على تنفيذ ما جاء في الدستور العراقي
محافظة  ا وضع خاص وتحسب على مثيلاتها ممن شهدت نزاعات حول أصلها القومي، أم أنها ستلحق بإقليم  
كردستان، ويمكن الاشارة هنا الى الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة والمتمثلة برفع علم اقليم كردستان 

ومية في المحافظة، وجاءت هذه الاحداث عقب قرار محافظ كركوك برفع علم الاقليم بمناسبة فوق المباني الحك
اعياد نوروز، وبعدها صوت مجلي المحافظة بعدم انزال العلم بعد المطالبات بانزاله لان رفعه سيؤدي الى احداث 

لي الوزراء في كتاب ووجه وتناحرات داخل المحافظة على اعتبار انها تتكون من قوميات عديدة، وقد طالب مج
الى محافظة كركوك بضرورة انزال علم الاقليم حفاظا  على السلم والامن داخل المحافظة الا ان المحافظة لم 

 تستجب لذلك الامر لحدالان.
أو  ثالثا : التحديات الاقتصادية: ان العوامل الاقتصادية  ا اثر بالغ في استقرار النظام البرلماني، فهي تؤثر سلبا  

ا ابيا  في توفير الارضية الملائمة لتطور واستقرار العملية السياسية، فكلما تحسنت الاوضاع المعيشية للمواطنين  
كلما كانوا مؤهلين اكثر لممارسة حقوقهم وحرياتهم، لذا فان الانهيار الاقتصادي الذي شهده العراق بعد 

عمليات السلب والنهب والحرق والتدمير الذي طال الاحتلال، وما سبقها من الحصار الاقتصادي، اعقبها 
اغلب مؤسسات الدولة حتى ان البنى التحتية قد اصابها التدمير الكامل والشامل الامر الذي يتطلب اموالا  
وجهودا  وزمنا  ليي بالقليل لإعادة البنية التحتية وتحسين الاوضاع الاقتصادية في البلاد والتي تقف حائلا  امام 

تدمير البُنى التحتية العراقية، وانخفاض  ن الاحتلال ا مريكي للعراق أدى  لى التحول الديمقراطي، اذ عملية 
النات  المحلي العراقي  لى أدنى مستوياته، وتعرض الاقتصاد العراقي للشلل والتدمير الشامل لبناه ا ساسية 

زراعي شبه مكتفٍ ذاتيا   لى بلد مستوردٍ للمنتجات وقطاعاته الصناعية والخدمية والزراعية، وتحول العراق من بلد 
الزراعية من دول الجوار وأصبحنا نستورد أبسط الحاجيات المحلية واقتصرت عملية تصدير العراق على النفط 

، وتفاقم ظاهرة (95)الذي بدوره شهد انخفاضا  في الإنتاً وأصبح تحت القبضة ا مريكية  نتاجا  وتسويقا  وتسعيرا .
%( وارتفاع معدلات الفقر وتكاليف المعيشة دون سقف محدد للحماية 60لة التي وصلت ما يقارب )البطا

، كما  ن تعثر مشاريع الوطنية وهذا أنعكي سلبا  على العراقيين وأفرز ظواهر اجتماعية سيئة كارتفاع نسبة الجريمة
ية، واعتماد مبدأ المحسوبية والمنسوبية في شيل التنمية، اثر تفشي الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة العراق

وظائف الدولة، وعدم جعل المواطن المحور ا ساس لتلك العملية، وعدم استخدام الموارد الطبيعية والبشرية ذات 
ا أثر سلبا  على شعوره الوطني، وعمق من  النفع الاجتماعي بشكل كفوء، قد فأقم من مشكلاته الاقتصادية ممم

                                                           
 .2005( من الدستور العراقي لعام 116ينظر المادة ) (93)
العاادد  2005يوليااو  5للمزيااد ينظاار: جرياادة الشاارق ا وسااط "البرلمااان العراقااي يبحااث قضااية كركااوك وسااط انقسااام بااين الكتلتااين الرئيساايتين" الااثلاثاء  (94) 

 الصفحة الرئيسية.  9716
 196، ص2009عامة السورية، دمشق، ، ا يئة ال2001أيلول11أولويات السياسة الخارجية ا مريكية بعد أحداثشاهر  سماعيل الشاهر،  (95) 
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 ن الفساد يؤدي  لى  . لاسيما  ذا ما علمنا(96)ت التي تواجه عملية التحول الديمقراطيحدة التحديا

تصاعد النعرات والعصبيات القومية والقبلية والطائفية، وهو تعبير عن  خفاق أي نظام سياسي في معالجته للتنوع 
 . (97)الموجود داخل مجتمعه

السياسية بالمصلحة الخاصة، على حساب المصلحة  ان ضعف الاداء الاقتصادي ادى الى تخندق العملية   
العامة، وان الوعي الثقافي لدى المواطن عامل مهم في تصحيح العملية السياسية، اذ تعكي المؤشرات التي جاءت 

خطورة الامر، فالتنافي السياسي في  2012في استبيان الفتوة والشباب والذي أجرته وزارة التخطيط عام 
تنافي شرائح اجتماعية ذات بعد قومي او ديني او جيرافي، على مصالح خاصة، وليي تنافي العراق يتصف بأنه 

. وفي الوقت الحاضر يمر الاقتصاد العراقي بأزمة كبيرة (98)على البرام  الاقتصادية الكفيلة بتحقيق المصالح العامة
 سابقا  يعتمد الاقتصاد العراقي نتيجة انخفاض اسعار النفط عما كانت عليه في السنوات السابقة ) وكما ذكرنا

على النفط بشكل كبير جدا ( وبالتالي انخفاض اسعار النفط يأثر على الاقتصاد بشكل كبير، هذا من جانب، ومن 
جانب أخر تخوض القوات العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها حرب مع التنظيم الارهابي ) داعش( فقد كلفت 

مرارها لفترة طويلة، وتدمير البنى التحتية من قبل التنظيم الارهابي والتي تحتاً الحرب الكثير من الاموال لاست
الاموال لاعادتها من جديد، مما دفع بالحكومة العراقية الى ان تستدين من صندوق النقد الدولي، اضافة الى 

وقف الكثير من المشاريع المعونات من الدول المالهة، هذه الديون اثقلت كاهل الحكومة العراقية، مما ادى الى ت
الخدمية واكتفاء الموازنة على التشييلية دون الاستثمارية، مما ادخل البلاد بحالة من الركود الاقتصادي، حتى ان 
مفوضية الانتخابات طالبت بتأجيل الانتخابات بسبب نفص الاموال المخصصة لاجرائها ) هذا على سبيل المثال 

وازنة السنوية نشهد السجالات بين الحكومة والبرلمان على اقرارها، فالكل  اول لا الحصر(، وفي فترة اقرار الم
الحفاظ على امتيازاته وعدم المساس بها، اضافة الى الحصول على المصالح الشخصية دون الاكثراث بما يمر به 

 المواطن العراقي.
 المطلب الثاني: الاسباب الخارجية

، اصبح العراق مسرحا  للتدخلات الخارجية وتصفية الحسابات 2003عام  بعد الاحتلال الامريكي للعراق     
سواء على المستوى الاقليمي ام على المستوى الدولى، فالحدود اصبحت مفتوحة لكل من يريد ان يكون له 
موطئ قدم في هذا البلد، لضمان مصالحه ولتصفية حساباته مع خصومه، فلم يشهد العراق استقرار سياسي وامني 

 والى الوقت الحاضر. 2003نذ م
ويتمثل بالسياسة المعلنة للولايات المتحدة الامريكية تجاه العراق هي بناء الديمقراطية في اولا : التدخل الامريكي: 

العراق ولكن الوقائع اثبتت عكي ذلك تماما  بدءا  من تبنيها بل وسعيها المتواصل لتكريي التمثيل الطائفي 
مثيل السياسي في مجلي الحكم والوزارات والحكومة الانتقالية وحتى الحكومات التي اعقب والعرقي بدلا  من الت

اقرار الدستور كلها لم تكن بعيدة عن التوجه الطائفي، على ذلك فأن  عتماد الاساس الطائفي والعرقي للعملية 

                                                           
 .4، ص2004ا ول، بيداد،  الوطني الاقتصادي العراقي، المؤتمر الاقتصاد في ا يكلية حمادي، الاختلالات عبيد  سماعيل (96)
 .207ص 2005، الدار البيضاء، الميرب، 2برهان غليون، العرب وتحولات العالم من سقوا جدار برلين  لى سقوا بيداد، ا (97)
، علاااااااااى الموقاااااااااع 10/7/2012كماااااااااال البصاااااااااري، تاااااااااداعيات العملياااااااااة السياساااااااااية علاااااااااى اداء الاقتصااااااااااد مساااااااااؤولية مااااااااان؟، جريااااااااادة الصاااااااااباح، ( 98)

  http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=30898الالكتروني:

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=30898
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طنة عراقية تتمتع بقدر السياسية في العراق يتناقض تماما  مع تحقيق الديمقراطية في عراق قائم على موا

كبير من العدالة والمساواة، ومن جانب آخر فان الدعم المادي لعملية التحول الديمقراطي من قبل الادارة 
الامريكية لم يبلغ سوى مبالغ تافهة من المال، لذا فأن سياسة الادارة الامريكية في العراق تتسم بالسلبية وعدم 

ي برلماني سليم، حتى ان موضوع الديمقراطية لم يعد مستساغا  ومقبولا  لدى الجدية في ارساء اسي نظام ديمقراط
العراقيين من جانب الامريكيين لا سيما بعد ما حصل في سجن ابي غريب من انتهاكات لحقوق الانسان بشكل 

 .(99)صارخ
لطبيعي في تركيبة البلاد الى فالدور الامريكي في العراق عمد الى محاولة تفتيت الوحدة الوطنية، وتحويل التنوع ا    

. فادخلت اوتمع باكمله في تخبط جديد ومتشابك في العلاقات الداخلية، فكان (100)عامل للتناحر والنزاع
هدف اليزو هو تدمير السلطة، ولكن انتهت الى تدمير الدولة ومحوها، فشرع الاحتلال الى تدمير مؤسسات 

فاع، وهذا ادى الى ادخال اوتمع في دوامة من العنف والارهاب الدولة وحل الجيش وكافة اجهزة الامن والد
. (101)ومهد الطريق لتشكيل مرجعيات سياسية وثقافية جديدة اصبح  ا رموزها وكياناتها التي تضاهي كيان الدولة

لة فكان ذلك من ابرز سمات ) استراتيجية الصدمة والترويع( والتي تقوم على جانبين الاول : حل مؤسسات الدو 
والاجهاض عليها ونشر الفوضى وتبني سياسة الاذلال والتركيع والاحباا واشاعة اليأس والافساد وفتح الحدود 
وغض النظر عن دخول )الارهابيين( والعنف الطائفي والتهجير وا جرة وقتل الكفاءات وتدمير المقدسات، اما 

ة ضمن مراحل متعاقبة، بعيدا  عن اهتمام المواطن الثاني فهو: العمل بكل تؤدة واحكام لتحقيق الاهداف المطلوب
 .(102)الذي اصيب بالاحباا واليأس نتيجة السياسة المتبعة من قبل الولايات المتحدة الامريكية في العراق

نستنت  من كل ماسبق بان الولايات المتحدة الامريكية عملت على تهيئة الوضع الملائم لبناء عراق وفق      
، المكون من عدة اقاليم مذهبية واثنية، فبعد ان حطمت ركائز الدولة المركزية الموحدة، وضعت تصوراتها الخاصة

القواعد لبناء نظام سياسي جديد على اسي طائفية واثنية وعرقية، وعمدت الى تطبيق هذه القاعدة على اوتمع 
لاد الى عدة اقاليم لكل مكون من خلال القتل والتهجير والفوضى، لكل تعود وتفترض بان الحل هو تقسيم الب

اقليم، الامر الذي خلف دولة ضعيفة مسيطر عليها لا تعمل على بناء نظام سياسي برلماني ديمقراطي حقيقي، 
وبالفعل مانشاهده اليوم من تعالي الاصوات المطالبة بتقسيم البلاد الى عدة اقاليم وفق اسي مذهبية خاصة بعد 

 م الارهاببي )داعش( يثبت صدق ما ذكرناه سابقا .تحرير المناطق من سيطرة التنظي
ثانيا : التدخلات الايرانية: تمارس ايران دورا  كبيرا  في التأثير على السياسات العراقية الداخلية منذ الاحتلال 

ولحد الان، من خلال التحكم في صنع القرار، ساعد على ذلك العامل المذهبي  2003الامريكي للعراق عام 
لاجتماعي، اضافة الى الفراغ الاستراتيجي والسياسي الذي شهده البلاد عقب الاحتلال، ويمكن ان والارث ا

                                                           
، 2003(، باايروت، 297، تقرياار رقاام واحااد عاان الوضااع  في العااراق، مجلااة المسااتقبل العااربي، مركااز دراسااات الوحاادة العربيااة، عاادد )( رنااد رحاايم فرانكااي99)

 .83ص
، 2007( مركااز دراسااات الوحاادة العربيااة، باايروت، 344( دان بلااش ومااارتن بوتشاار، النظاار في احتمااال حاارب مااع ايااران، مجلااة المسااتقبل العااربي، عاادد )100)

 ،120ص
، 2009جارياااث ستانسااافيلد، العاااراق: الشاااعب والتااااريخ والسياساااة، دراساااات مترجماااة، مركاااز الاماااارات للدراساااات والبحاااوث الاساااتراتيجية، اباااو ظااابي، ( 101)

 .184ص
 ( صلاح الدين حافظ، حرب الصدمة والترويع: من فلسطين الفى العراق وبالعكي، شبكة المعلومات العالمية:102)

http://www.ahram.org 

http://www.ahram.org/
http://www.ahram.org/
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نتلمي ذلك من خلال تصر ات ومواقف المسؤولين سواء كانوا عراقيين ام ايرانيين، اذ ذكر عدنان 

قية ترضخ بشكل الباججي وهو عضو مجلي حكم سابق ووزير الخارجية الاسبق في العراق ))ان الحكومة العرا
واضح لضيوا الدولة الايرانية(( واشار ان دعم التيار الصدري لتسنم المالكي ولاية ثانية جاء بضيوا ايرانية 

وكان التصريح الاهم والمعبر عن الوضع الحالي هو ما أعلنه قائد فيلق القدس الايراني العميد قاسم . (103)ايضا  
لادارة طهران وأفكارهما، مؤكدا  أن بلاده يمكن ان تنظم أي حركة سليماني: بأن العراق وجنوب لبنان  ضعان 

تهدف الى تشكيل حكومات اسلامية في البلدين، ونقلت وكالة ) يسنا( للأنباء شبه الرسمية عن سليماني قوله 
خلال ندوة حضرها عدد من شباب البلدان العربية التي شهدت ثورات ضد انظمة الحكم ) ان ايران حاضرة في 

. وعقب (104)عراق والجنوب اللبناني، و ن هاتين المنطقتين تخضعان بشكل أو بأخر لإدارة طهران وافكارها(ال
ذكر ) اياد علاوي( الذي فازت كتلته السياسية في الانتخابات العراقية، ان  2010اعلان نتائ  الانتخابات عام 

زراء وانها تتدخل بشدة وهذا الامر يدعو من الواضح تماما  ان ايران تسعى للحيلولة دون توليه رئاسة الو 
واضح بشكل لا يمكن اخفاءه، وكان من هذه  2014وقد كان التدخل الايراني في تشكيل حكومة  .(105)للقلق

التدخلات هو ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من ان ايران ستوقف دعمها لحكومة العبادي في حال عدم ترشيح 
نصب وزير الداخلية في حين تعارض الولايات المتحدة تولي العامري وزارة هادي العامري رئيي منظمة بدر لم

بالنتيجة باتت ايران تلعب دورا  كبيرا  في الساحة العراقية اليوم من  (.106)الداخلية لقيادته لمنظمة مسلحة في العراق
يعزز الانقسام الطائفي  خلال الاطراف الموالية  ا مستيلة ضعف الذي الذي تعاني منه الحكومة العراقية، بما

 والعراقي.
ثالثا : التدخلات التركية: تركيا هي الدول اواورة للعراق وتؤدي دورا  مهما  في التحول الديمقراطي سواء كان ا ابيا  
ام سلبيا ، وعلى الرغم من مشاكلها الداخلية وتحديدا  مشكلة حزب العمال الكردستاني ومخاوفها من نشوء دولة  

 ال العراق، الا انها تتعامل بجدية مع الامر، وقد اوجدت علاقات جيدة مع القيادات الكردية في  كردية في
اقليم كردستان، واصبحت تتدخل بالشأن العراقي سياسيا  وعسكريا ، مما ازع  الجكومة المركزية، وتشنجت 

ود اوغلو الى محافظة كركوك، اذ اعتبرت العلاقات العراقية التركية على خلفية زيارة وزير الخارجية التركي احمد دا
دعا مجلي  2/10/2012. وبتاريخ (107)الحكومة العراقية الزيارة غير رسمية، ودون علم وموافقة وزارة الخارجية

الوزراء الى الياء الاتفاقية التي تجيز لتركيا  قامة وجود عسكري  ا داخل الاراضي العراقية، في اشارة الى القواعد 
وجودة في محافظة دهوك، اذ توجد اربع قواعد عسكرية تابعة للجيش التركي بموجب اتفاقية وقعها النظام التركية الم

                                                           
عاادنان الباااججي، التيااار الصاادري دعااام المااالكي بتوجهااات  يرانيااة والحكومااة ترضاااخ لضاايوا طهااران، علااى الموقااع الالكاااتروني لشاافق نيااوز علااى شااابكة  (103)

 2012المعلومات الدولية: 
news/46532-w.shafaaq.com/sh2/news/iraqhttp://ww 

هااا، بتااااريخ للمزيااد ينظاار: التقريااار الخاابري لموقااع الجديااادة نيااوز بعنااوان: قائاااد فيلااق القااادس الايااراني قاساام ساااليماني: العااراق  ضااع لإدارة طهاااران وأفكار  (104)
 ah.comhttp://aljadid، الموقع التالي: 21/2/2012
، ايااااااران والعااااااراق، معهااااااد الساااااالام الامريكااااااي، واشاااااانطن، تقرياااااار خاااااااص رقاااااام ) (105)   ، شاااااابكة المعلومااااااات العالميااااااة:3، ص2008(، 141باركااااااي هناااااارً

http://www.usip.org   
 .8/9/2014قناة الشرقية الاخبارية، نشرة الثانية عشر ظهرا  من يوم  (106)
      ، شابكة المعلوماات العالمياة: 2012/ 6/8التقرير الخبري لشفق نيوز العراق لامريكا: التدخل التركي السافر خرق لجميع الاعاراف الدولياة، بتااريخ  (107)

   http://www.shsfaaq.com/sh2/news                                 

http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq-news/46532
http://www.shafaaq.com/sh2/news/iraq-news/46532
http://aljadidah.com/
http://www.usip.org/
http://www.usip.org/
http://www.shsfaaq.com/sh2/news
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تجيز لتركيا ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وقال المتحدث باسم  1995السابق عام 

بتمديد فترة تواجد القوات  الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلي الوزراء ناقش قرار البرلمان التركي الذي يسمح
التركية في العراق وتجاوز الحدود العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، اذ عد اولي الامر انتهاكا  
لسيادة العراق وأمنه، وان الحكومة العراقية ترفض وجود اي قواعد عسكرية اجنبية في الاراضي العراقية و نها 

. ويبدو ان (108)أو عدم تمديد أية اتفاقية سابقة مع أي دولة اجنبية بهذا الخصوص توصي مجلي النواب بإلياء
تلك الاتفاقية سارية المفعول من قبل تركيا فالوجود العسكري في بعشيقة جاء ضمن هذا الاطار، اذ توجد قوات 

فة من قبل القوى السياسية تركية تتمركز في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى، مما أثار ردود فعل كبيرة ومختل
العراقية، فبعض تلك القوى رأى فيها قوات صديقة جاءت لمساعدة العراق في الحرب على الارهاب وليي هناك 
اي مشكلة في وجودها على الاراضي العراقية، فيما اعتبرها البعض قوات غازية ولايمكن ان تبقى في الاراضي 

رأي الحكومة العراقية، ولجأت الحكومة العراقية الى الطرق الدبلوماسية  العراقية وعليها الانسحاب وهذا تحديدا  
من أجل اخراً تلك القوات الا ان تلك القنوات لم تجدي نفعا  فما زالت تلك القوات موجودة على الارض على 

التركية، وفي  –ية أمل ان تخرً من العراق بعد الانتهاء من تحرير محافظة نينوى، مما احدث توتر في العلاقات العراق
الحقيقة فان وجود تلك القوات احدث شرخا  في مواقف القوى السياسية وبالنتيجة اذ لم توحد المواقف للقوى 
السياسية فأن التدخلات الخارجية ستستمر في التدخل في الشأن الداخلي مستفيدة من الانقسام الحاصل بين 

 الكتل والقوى السياسية التي تحكم في العراق.
وواقع الحال بعد الانتخابات يعكي استمرار قوة النفوذ الاقليمي في العراق، فا وضاع التي تسود البلاد       

قبل الانتخابات وتحركات القوى السياسية لهو دول الجوار كانت موضع تشكيك متبادل من قبل مختلف القوى 
اث وزيارات هي تأكيد  ذه التحركات، وتبرز وتباينت تفسيراتها  ذه التحركات، وما يعقب الانتخابات من  حد

المخاوف هنا من ان يتحول هذا التحرك  لى صراع  قليمي بين القوى الفاعلة في المعادلة الاقليمية وما يمكن  ن 
يتركه ذلك من أثار سلبية على الاوضاع في العراق، وبالشكل الذي  عل من صراعات هذه القوى دالة سلبية 

واستمرار تحدي ومخاوف القوى الاقليمية من المخططات والتوجهات الامريكية بعد انتهائها من على الوضع العام 
 .(109)العراق
 الخاتمة
نستنت  مما سبق ان المشرع العراقي سعى لاقرار نوع من التوازن والتعاون بين السالطتين التشاريعية والتنفيذياة  

مبادأ الفصال باين السالطات الاثلاث، وثنائياة السالطتين  وذلك من خلال اتباع النظام البرلماني الذي يقوم على
 التشريعية والتنفيذية مع بقاء التعاون والرقابة المتبادلة بينهما،

و ن تطبيق النظام البرلماني في العراق ساتكون لاه آثار ا ابياة وسالبية ومادى ملاءمتاه للواقاع السياساي العراقاي 
 اما ا ثار الا ابية فتتمثل با تي:

                                                           
، شااابة المعلوماااات العالمياااة 2/10/2012التقريااار الخااابري لشااافق نياااوز: العاااراق يساااتعد لاليااااء قااارار لصااادام بإقاماااة قواعاااد تركياااة في كردساااتان، بتااااريخ  (108)
.news/ 46563   -http;//www. Shafaaq.com/sh2/news/iraq  
 .251، ص2012فيه، بيت الحكمة، بيداد، والقوى المؤثرة  2003( خيري عبد الرزاق جاسم، نظام الحكم في العراق بعد 109)
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كاان أن يساااعد التطبيااق السااليم للنظااام البرلماااني علااى تااوافر مجلااي وزراء متجاااني يتكااون ماان يم -1

أعضاء حزب ا غلبية وبالتالي يشتق برنام  الحكومة من برنام  الحازب نفساه، غاير  ن ذلاك مشاروا بوجاود 
ماا القادرة علاى حزبين مهيمنين على الساحة السياسية أو عدد من ا حزاب المتكتلة ضمن اتجاهين رئيسيين  

 الائتلاف وبخلاف ذلك لا يمكن الاستفادة من هذه الميزة.
استنادا   لى تحقيق ا ثر أعلاه يمكن الاستفادة من ميزه أخرى متصلة وهي ضامان مجلاي الاوزراء الفاوز بالثقاة  -2

تال ا غلبياة أمام البرلمان طيلة الفترة التشريعية للبرلماان علاى شارا عادم حادوث انشاقاق داخلاي لحازب أو تك
 وهذا ما يضمن استقرارا  للحياة السياسية وتحقيق ا من وهو في سلم أولويات أي حكومة عراقية مستقلة.

سااتتمكن ا حاازاب الصااييرة اليااير مؤتلفااه ماان تكااوين معارضااه داخاال البرلمااان تعاابر عاان اخااتلاف التوجهااات  -3
 السياسية والقومية والمذهبية العراقية.

 فتتمثل با تي: اما ا ثار السلبية
في حالة هيمنة نظام الحازبين "هاو أمار مساتبعد في ضاوء المشاهد العراقاي" أو تكتال ا حازاب ضامن تياارين أو  -1

جبهتاااين "وهاااو أمااار غاااير مساااتبعد بشاااكل تام" علاااى الااارغم مااان   ابياتاااه في الحفااااظ علاااى ناااوع مااان الاساااتقرار 
يااؤدي ذلااك  لى تركااز الساالطة بيااد رئاايي الااوزراء أو  السياسااي والفاعليااة السياسااية العراقيااة  لا  نااه  شااى أن

خلف ستار التعاون والاندماً بين السلطات بشكل يؤدي  لى خضوع البرلمان لرئيي ا غلبية الذي هو رئيي 
الوزراء مما يهدم أهم ركن في النظام البرلمااني وهاو التاوازن باين السالطتين التشاريعية والتنفيذياة ويتحاول الفصال 

تيار ا غلبية في البرلمان وباين المعارضاة مماا يقاود  لى التعساف وهاو ماا يمكان أن  ادث في الادول بين حزب أو 
التي لا تتمتع بعلوية وسيادة القانون على باقي السلطات، وكذلك سيادة مبدأ الشفافية والرقابة أو تلك الاتي 

 تمتاز بضعف جهازها المؤسسي.
الحياااة السياسااية العراقيااة وهااو المشااهد السااائد حاليااا  والمتوقااع لااه في حالااة هيمنااة نظااام تعاادد ا حاازاب علااى  -2

الاستمرار، فإن أي تقارب بين ا حزاب من حيث القوة والتأثير بالشعب وعدم حصول حزب أو تيار سياسي 
على أغلبية المقاعد البرلمانية، فإن ذلك يدفع وبشكل حتمي لهو تكوين الائتلافات الحزبية مما يعرض الحكومة 
بشكل مستمر لخطر التييير والتبديل لعدم تمتعها با غلبية اللازمة في البرلماان ويضاعف مان قادرتها علاى حفاظ 

 الاستقرار السياسي الداخلي وأدائها السياسي الخارجي أو في مواجهة ا زمات الاجتماعية الداخلية. 
نه من تناقضات وتشوهات  سباب عديدة، تعد البيئة السياسية والاجتماعية الداخلية العراقية بكل ما تتضم -3

مضاايفا  مناساابا   ن تقااوم ا حاازاب الااتي تمتلااك رصاايدا  كافيااا  في العماال السياسااي والنيااابي أثناااء تنافسااها بإتباااع 
ساالوكيات وتصاارفات غااير مسااؤولة بوعاادها الجماااهير المندفعااة بوعااود مسااتحيلة ممااا يااؤثر علااى عماال الحكومااة 

 ب مشترك في الحكومة باتهام الحزب ا خر بعرقلة تنفيذ تلك الوعود.الائتلافية،  ذ يبدأ كل حز 
 ن سيادة نظام تعدد ا حزاب والتيارات وليي نظام الحزبين أو التيارين في العراق فإنه وفي ظل تطبيق النظاام  -4

وزارة وياترك البرلماني فإن ذلك يضعف  لى حد كبير من  رادة الناخب في تعيين رئيي الوزراء أو تحديد شاكل الا
تلااك المهمااة لتوافااق  رادة ا حاازاب باال ربمااا لتوافااق  رادات رؤساااء ا حاازاب.  ذ ماان الملاحااظ  ن ا حاازاب 
السياسية في العراق تتسم بسيطرة رئيي الحزب على أغلب توجهات الحزب مما ينقل السلطة من يد النااخبين 

  لى يد رؤساء ا حزاب.
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قراطية في عراق متعدد ا حزاب والمذاهب والقوميات  تاً بالإضافة  ن نجاح الحياة النيابية والديم -5

 لى توافر جهاز مؤسسي قوي وآليات عمل وحماية هذا الجهاز وخبرة عملياة ونظرياة في مجاال العمال السياساي 
 -الحر والديمقراطي  لى ثلاث شروا لا غنى عنها وهي:

 الشفافية.  -أ 
 المساواة السياسية القانونية.  -ب 
 العدالة الاجتماعية.  -ً 
ومن خلال ما تقدم نلخص بالقول  لى  ن العراق يمر بمرحلة تجربة هذا النظام، وفي ظل التعددية الحزبية غير    

المحسوبة فإن تشكيل حكومة تتمتع بأغلبية برلمانية أمر صعب المنال، ولذلك فالنظام البرلماني لن  ارً العاراق 
 حدى بالبعض الى المطالبة بالرجوع الى النظام الرئاسي. من مأزقه الاستراتيجي، مما

خلاصة القول ان النظام السياسي العراقي الحالي المعتمد على النظام البرلماني والقائم على ارضية هشة قد     
 افرز واقعا  يستند في جوهره على المحاصصة الطائفية والتجاذبات السسياسية بين الكتل الرئيسة المهيمنة علاى
مجلي النواب ومجلي الوزراء، فهي التي تحادد مان ياتم اساتجوابه وتقارر مصايرهم، اذ تم افاراغ الرقاباة البرلمانياة 
من مضمونها الحقيقي، وبالتالي لانرى أداء  حكوميا  سليما  ولا رقابة برلمانية فعالة، وان الاختلال العملي أصبح 

خفاق في استخدام ادوات سير النظام البرلماني والمعمول جليا  أكثر من الاختلال النظري، وذلك من خلال الا
 بها في الدول اليربية، بسبب اختلاف المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي في الدول اليربية عنه في العراق.

 التوصيات
 يشكل الدستور العمود الفقري  يكل الدولة واوتمع ويضمن الحقوق والحريات الالتزام وعلى الرغم من -1

الخلافااات الكباايرة حااول نصوصااه وظااروف كتابتااه، بأعتباااره الضااامن الحقيقااي للعمليااة السياسااية، والعماال 
على تعديل المواد التي تحتاً الى تعديل بعد تشكيل لجنة تتولى ذلك بكل حيادية، واقارار القاوانين المهماة  

اظ علاااى اساااتقلال القضااااء كقاااانون الاحااازاب وقاااانون الااانفط واليااااز وغيرهاااا مااان القاااوانين المهماااة، والحفااا
 والالتزام بما تصدره من احكام.

 عادة النظر في العملية السياسية الحالياة الاتي بنيات علاى المحاصصاة الطائفياة ونباذ كال أشاكال المحاصصاة  -2
الطائفيااة والعنصااارية تحاات أي مسااامى كااان والايماااان بحقاااوق المواطنااة، فالتعااادد والتنااوع العرقاااي والماااذهبي 

كااان  نكااااره، وأن اقصااااء او تهمااايش أي طااارف علاااى حسااااب الطااارف الاخااار لا ااادم والقاااومي واقاااع لايم
 الوحدة الوطنية والمصالحة اوتمعية.

الايماان بالتاداول السالمي للسالطة وضارورة تقلايص عاادد الاحازاب والكتال السياساية الاتي لاتحمال سااوى  -3
 الاسم فقط دون القاعدة الجماهيرية.

وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيساي، وذلاك مان خالال تطاوير العمل على تطوير الاقتصاد العراقي  -4
 الصناعة والزراعة والسياحة وزيادة فرص الاستثمار في البلاد، والقضاء على الفساد.

توحيااد مواقااف الكتاال والقااوى السياسااية تجاااه الاحااداث الخارجيااة وعاادم السااير وراء المصااالح الشخصااية  -5
 لبلد ككل وليي مصلحة الفرد.والمنافع الذاتية والتفكير بمصلحة ا

 


